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؛نا على إتمام هذا العمل المتواضع
الذي أسعدنا قبوله    - دبيلي كمال

الإشراف على مذكرة تخرجنا، والذي لم يبخل علينا بعطاءه، وكان النبراس الذي  
ا، وخير دليل لنا في مشوار بحثنا؛

إلى جميع أساتذة ودكاترة  كلية الحقوق بجامعة تبسة، الذين كانوا ولا زالوا  
م ونهرا من العطاء؛
إلى جميع العاملين بالمكتبة؛

.إلى كل عمال جامعة تبسة دون إستثناء

  
  
  
  
 

نا على إتمام هذا العمل المتواضعووفقنا وأعان نشكر الله الذي هدانا،
دبيلي كمال -: كما نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ

الإشراف على مذكرة تخرجنا، والذي لم يبخل علينا بعطاءه، وكان النبراس الذي  
ا، وخير دليل لنا في مشوار بحثنا؛أنار دربن  

إلى جميع أساتذة ودكاترة  كلية الحقوق بجامعة تبسة، الذين كانوا ولا زالوا  
م ونهرا من العطاء؛منبرا للعل  

 إلى جميع العاملين بالمكتبة؛
 إلى كل عمال جامعة تبسة دون إستثناء

 
  

 نشكر الله الذي هدانا،
كما نتقدم بجزيل الشكر إلى الأستاذ

الإشراف على مذكرة تخرجنا، والذي لم يبخل علينا بعطاءه، وكان النبراس الذي  

إلى جميع أساتذة ودكاترة  كلية الحقوق بجامعة تبسة، الذين كانوا ولا زالوا  



  
  

  
إلى من رباني وعلمني وشقـا من أجلي، إلى من كافح لإسعادي، إلى من ساندني  

أحلك الليالي وأصعب الظروف، إلى من لم يتخلى عني يوما  ووقف بجانبي في  
وتحمل شقـاوتي، إلى من غمرني حنانه وعطفه، إلى مدرستي وقدوتي، أبي حبيبي  

  ؛الذي أدعوا الله أن يطيل عمره، و أن يحتسبه من عباده الصالحين
من سهرت الليالي وأفنت شبابها من أجل أن تراني رجلا، إلى منبع الأمل، إلى    إلى

زهرة رحيقها من مسك، إلى مربية الأجيال ومدرسة الأخلاق والدين، إلى أروع أم،  
  ؛أمي الحبيبة أطال الله في عمرك

  حمزة وسيف؛عدنان،  إلى إخوتي الأعزاء  
  منبر العلم، ونهر العطاء الذي لولاه لما وفقت لإتمام هذا العمل  إلى

   .''كمال دبيلي'' إلى الأستاذ   
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 مقدمــــــــة
 

 : مقدمــــــــة -
ة  سي للتنم ارها المحرك الرئ اعت انة هامة في النشا الاقتصاد  تحتل المصارف م
ان عبور الأموال واستثمارها، ولما تقدمه من خدمات من حيث  ة، وم ة والاجتماع الاقتصاد

ة  ة. والاستثمارالتنم ه القطاع المصرفي من أهم متاز  ة ونظرا لما  ، وجب أن يخضع لرقا
ة للنظام العام  ة، وذلك حما ح لمختلف الأجهزة المصرف م والصح تضمن الأداء السل

ة ة لأموال المودعين ولتدارس الأخطار المصرف ، وحما فهوم النظام محيث أن ، الاقتصاد
عد مقتصرا على  ل من الأمن العام العام، لم  ة الثلاث والمتمثلة في  عناصره التقليد

شمل العديد من المجالات  ح  ة، بل أص ينة العموم المجال  ما فيهاوالصحة العامة والس
سي الاقتصاد ه، والتي تعتبر المصارف الفاعل الرئ    .ف
غيره من القطاعات لقد  ةان القطاع المصرفي في الجزائر، و ؛ يتميز  الاقتصاد الأخر

ه،  ل جوان طرتها على  ة وس منة السلطة التنفيذ اشر في فبه ل م ش طهانت تتدخل و  .ض
ة حيث  عده الأمر  10-90قبل صدور القانون رقم و ان وزر المال  11-03ومن 

سلطات واسعة في مجال ض القطاع المصرفي، ولم تكن  النقد والقرض، يتمتع  المتعلقين 
ارة عن أجهزة الهيئات ا ة؛ سو ع ة المصرف  تهخاضعة لسلط استشارةلمحدثة للرقا
ة في مجال ض القطاع المصرفيووصايته ق ة سلطات حق أ   .، ولا تتمتع 

صدور هذين القانونين، تم  ة؛ من  عادإإلا أنه و ة ممثلة في وزر المال السلطة التنفيذ
ة؛  إنشاء سلطات ض مهمة ض القطاع المصرفي، و ق ة ذات سلطات حق قطاع

ة، ورسم الخطو العرضة ل ض أنشطة البنوك والمؤسسات المال م القطاع مختصة  تنظ
  .المصرفي

ة عن ممارسة مهام الض  إن إنشاء سلطات الض المصرفي، وتراجع السلطة التنفيذ
نتيجة لانتقال الدولة من النهج الاشتراكي إلى نظام اقتص ، جاء  اد السوق، الاقتصاد
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ة، وفتح مجال المنافسة والاستثمار للقطاع  اسة إزالة الاحتكارات العموم وانتهاجها لس
ة في  التي و. الخاص من الهدف الأساسي من إنشائها؛ في تحييد دور السلطة التنفيذ

ة والنزاهة علىالاقتصاديينمواجهة المتعاملين  القطاع  تسيير ، وإضفاء نوع من الشفاف
  .الاقتصاد

في شقه المصرفي، عن طر  الاقتصادإن تراجع الدولة عن ممارسة مهام الض 
ة متخصصة في ض القطاع  ة، و إنشاءها لسلطات ض قطاع اكل الإدارة التقليد اله
ة لمبدأ  قى الضمانة الأساس ة، والتي ت ة القضائ المصرفي، لا ينفي خضوع هذه الأخيرة للرقا

ة،  ة القضاءالمشروع ع القرارات الإدارة لرقا   .وتكرسا للمبدأ الدستور القاضي بخضوع جم
ة على سلطات الض ولقد أسند المشرع الجزائر لمجلس  ة القضائ الدولة، مهمة الرقا

ما فيها سلطات الض المصرفي، و التي تمارس مهام ض القطاع  ؛الاقتصاد
  .للدولة الاقتصادالنظام العام  استقرارالمصرفي حفاظا على 

ة الموضوع -   : أهم
ة مجلس الدولة"تسي موضوع  ة  "على سلطات الض المصرفي الجزائر  رقا أهم

ار  أن هذه  تمارس مهام الض الإدار في المجال الاقتصاد  السلطاتالغة، على اعت
حقوق  ان إلى المساس  ثير من الأح وتحديدا الش المصرفي، هذه المهام التي تؤد في 

ألا وهو  المحافظة  ؛وحرات المتعاملين الاقتصاديين وتقييدها، وذلك لتحقي هدف أسمى
قتضي الموازنة بين ، على النظام العام الاقتصاد ممارسة سلطات الض المصرفي مما 
ين تمتع المتعاملين  ؛لسلطاتها المخولة لها قانونا  حقوقهم وحراتهم في إطار الاقتصاديينو

ة ، القانون  ن الموازنة بين الأمرن إلا بوجود هيئة محايدة ومستقلة تجسد الرقا م ولا 
ضمانة لحقوق الفاعلين ة على أعمال سلطات الض المصرفي  الاقتصاديين،  القضائ

ل تعسف أو تجاوز للسلطات المخولة لها  ، ولتكرس مبدأ موجب القوانينولحمايتهم من 
ة اتخاذ القرارات   .  دولة القانون وضمان مشروع
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ار الموضوع -   :دوافع إخت
ار موضوع  من اب والدوافع التي حذت بنا لاخت ة مجلس الدولة الجزائر على ''الأس رقا

ةدوافع '' سلطات الض المصرفي ةوأخر  موضوع  .شخص
ة :أولا   الدوافع الموضوع
ة الدوافع من ارالتي حذت بنا  الموضوع ون أن المجال المصرفي،  ؛حثنا موضوع لاخت

اله  النظام العام  ارت اطهللدولة، نظرا  الاقتصادوثي  عتبر  الجانب المالي و لارت الذ 
طه لسلطات  الاقتصادمن الجوانب الحساسة في  الوطني، هذا المجال عهدت مهمة ض

ة  ة، فرض نوع من الرقا ط قتضي ممارستها لسلطاتها الض ة متخصصة، والتي  ض قطاع
ممارستهم لنشاطاتهم،  ديينالاقتصاوالتقييد للمتعاملين  ما يتعل  في المجال المصرفي ف

إلا أن قرارات سلطات الض المصرفي  .للدولة الاقتصادحفاظا على النظام العام 
ة، من تعسف أو تجاوز للسلطة عيب من عيوب المشروع ة  ة قد تكون مشو ط وعلى  .الض

ة الط ان رس إم ار أن المؤسس الدستور الجزائر  افة قرارات السلطات اعت عن في 
ة مجلس  إلى، ارتأينا التطرق الإدارة مد خضوع قرارات سلطات الض المصرفي لرقا

ة ة لهذه الرقا   .الدولة، ومد تكرس النصوص القانون
ا ة :ثان ة( الدوافع الشخص   )الذات

ةمن ال ار حذت بناالتي  دوافع الذات حثنا لاخت إطلاعنا على مجموعة من  ؛موضوع 
، مما ولد  ة على سلطات الض الاقتصاد ة القضائ الدراسات التي تناولت موضوع الرقا
ة على سلطات  حث عن دور مجلس الدولة الجزائر في تجسيد هذه الرقا ة لل فينا الرغ

ار؛ على الض المصرفي أن هذه الأخيرة تعد من بين السلطات الفاعلة في ض  اعت
القدر الكافي من الدراسة؛  ما، و قطاع الاقتصادال حظى  ارتأينا أن هذا الموضوع لم 

حث في  اتهال حثط ة ولفتح آفاق جديدة لل ة القانون ت   .، قصد إثراء الم
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حث - ة ال ال   :إش
افة جوانب موضوع  ة مجلس الدولة الجزائر على سلطات الض "إن الإلمام  رقا

فرض الإجا"المصرفي ة؛  ة التال ال   :ة عن الإش
 وما سلطات في الجزائر الهيئات المنو بها ض القطاع المصرفي هي ما ،

ة على أعمالها؟  مجلس الدولة الجزائر في الرقا
ع -    :المنهج المت

ة عن  حثنا؛للإجا طرحها موضوع  ة التي  ال عنا الإش المنهج الوصفي في إطار  ات
سلطات الض المصرفي  طة بهاالتعرف  م المرت والمنهج التحليلي من خلال ، والمفاه

ة التي تناولت مختلف جوانب موضوعنا، من تكييف قانوني لسلطات  تحليل النصوص القانون
ة مجلس الدولة، وقراراتها القابلة للطعن  الض المصرفي، ومد خضوع هذه الأخيرة لرقا

ةالقضائي، وما تبناه الاجتهاد القضائي في تفسير وت   .حليل مضمون هذه النصوص القانون
  : أهداف الدراسة - 

حثنا ة مجلس الدولة الجزائر على سلطات الض "في موضوع  نهدف من خلال  رقا
  .من الأهداف، منها ما هو عملي ومنها ما هو علمي جملةتحقي  إلى ؛"المصرفي

ة :أولا   الأهداف العلم
قها  ة التي نهدف إلى تحق حثنا،من الأهداف العلم افة الجوانب  من خلال  الإلمام 

ار أن هذا  ة على سلطات الض المصرفي، على اعت المتعلقة بدور مجلس الدولة في الرقا
قة بنوع من التفصيل،  ة في هذا الموضوع لم تتناوله الدراسات السا ة القانون ت و إثراء الم

  .المجال
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ا ة :ثان   الأهداف العمل
ة والمتمثلة،نهدف من خلال موضوع  في  حثنا؛ إلى تحقي مجموعة من الأهداف العمل

ة على سلطات الض محاولة  افة الجوانب المتعلقة بدور مجلس الدولة في الرقا الإلمام 
ار أنها  المصرفي، ة، على اعت ة القضائ ومعرفة مد خضوع أعمال هذه السلطات للرقا

؛ و التي تؤد حقوق  تمارس أعمال الض الاقتصاد ان إلى المساس  ثير من الأح في 
  .المتعاملين الاقتصاديين والتضيي من نطاقها

  
قة -    : الدراسات السا

ات من لا الحصر،  الاستدلالعلى سبيل نجد  قة ما تناول جزئ من الدراسات السا
حثنا، ر موضوع     : منها نذ

رة ماجستير من إعداد الطالب  - مجلس النقد "تحت عنوان  ،"مغري رضوان"مذ
    ".والقرض

ة  - رة ماجستير من إعداد الطال دور اللجنة " ، تحت عنوان ''عجرود وفاء''مذ
ي في الجزائر ة في ض النشا البن   ."المصرف

رة ماجستير من إعداد - ة  مذ منازعات سلطات " ن تحت عنوا" محمد سميرة"الطال
 ".في المجال الاقتصاد الإدارةالض 

 
حث -  ات ال  : صعو

ات واجهتنا حثنا مجموعة من الصعو تتمثل خصوصا  ،خلال إعدادنا لموضع 
ما يل  : يف

عض من إ ، والتي و دراستناقلة المراجع المتخصصة التي تتناول موضوع  - ن وجد ال
ة على السلطات  ل عام، فان  الإدارةالمراجع الذ يتناول موضوع الرقا ش المستقلة 

ة هذه المراجع  لات  مع آخر لا تتوافغالب ة وإصداراتتعد  .النصوص القانون
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الخطة -  ح   : التصر
منا لمحاور  ة الفصول، حيث ارتأينا التطرق ، قمنا حثنافي إطار تقس اعتماد خطة ثنائ

ض القطاع المصرفي في  لفة  الجزائر بنوع من في الفصل الأول إلى السلطات الم
ة التي ع تحديد صور الرقا مارسها مجلس الدولة عليها، وهذا ما  التفصيل حتى نستط

ة التي تحرك عن من خلال الفصل الثاني؛ وذلك  تناولناه من خلال التطرق للدعاو القضائ
ة مجلس الدولة    .طرقها رقا
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 الض المصرفي سلطات: الفصل الأول
ة  قطاعتسي ال الغة في تنم ة  ارهالوطني  الاقتصادالمصرفي، أهم الشران  اعت

سي لمرور الأموال  ة، التي يتسم نشاطها واستثمارهاالرئ عة البنوك والمؤسسات المال ، ونظرا لطب
ة تضمن السير  ، وجب أن تخضع هذه الأخيرة لرقا ة أخر الخطورة من ناح ة و التعقيد من ناح
ن أن تؤد  م ن أن تتعرض لها، والتي  م الحسن والأمثل لنشاطاتها، وتفاد الأخطار التي 

ارإلى  ل ادالاقتصالنظام العام  انه   .للدولة 
ة، فرض عليها إنشاء  الاقتصادإن التوجه  للدولة من دولة متدخلة إلى دولة مراق

ل منها في مجال  ة، يتدخل  ، وهذا بهدف تحييد دور السلطة اختصاصهسلطات ض قطاع
انة هذه الأخيرة النظر إلى م المتحيز و والتعسفي،  ن أن يوصف تدخلها  م ة، التي    .التنفيذ

وتحديدا في شقه المصرفي، من المجالات الحديثة للنظام العام،  الاقتصادالمجال  تبرع
ل من مجلس النقد والقرض  طه إلى  لت مهمة ض حث الأول(والذ أو ة ، و )الم اللجنة المصرف

حث الثاني(   .)الم
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حث الأول   مجلس النقد والقرض: الم
موجب الأمر  أحدث ، حيث 1المتضمن مؤسسات القرض 47-71مجلس النقد والقرض، 

صدور القانون "مجلس القرض" دعىيان  المتعل بنظام البنوك والقرض، تغيرت  12-86، و
ح ييتهتسم ارة عن مجرد هيئة ، 2"المجلس الوطني للقرض" بـ  دعى، فأص ان ع  استشارةو

ة، دون ل خاضعة ة وزارة المال ة سلطات فوصا ة في مجال ض القطاع أن تكون له أ عل
صدورإلا أنه  .المصرفي النقد  ،11-03عده الأمر من و  10-90القانون  و المتعلقان 
ة المجلس ؛والقرض ــ مجددا تغيرت تسم ح يدعى ب ح "مجلس النقد والقرض"، وأص يتمتع ، وأص

ات واسعة في مجال ض القطاع المصرفي ة مع عدم، صلاح   .خضوعه لأ جهة وصائ
قتضي  اره سلطة من سلطات الض المصرفي،  اعت إن التطرق لمجلس النقد والقرض 

م الذ وضعه المشرع لهذا الأخير  امن اته ) المطلب الأول(التطرق إلى التنظ ، وإلى صلاح
ة )المطلب الثاني( عته القانون   ).المطلب الثالث(، وإلى طب
  

م : المطلب الأول   مجلس النقد والقرضتنظ
م مجلس النقد والقرض اره سلطة من سلطات الض  قتضي التطرق لتنظ اعت

عا لالمصرفي ام ق، التطرق ت يلته ضمن أح ةيانو تش و ) الفرع الأول( ن النقد والقرض المتعاق
  ).الفرع الثاني(نظام سير أعماله 

  
يلة مجلس النقد والقرض: الفرع الأول   تش

قة تعيينهم، هذا الفرع؛ إلى صفة أعضاء مجلس النقد والقرض، و طر  سنتطرق من خلال
ام قانون النقد والقرض   .حسب ما أوجبته أح

                                                           
م مؤسسات القرض، ج1971يونيو  30المؤرخ في  47-71من الأمر رقم  01اُنظر المادة  -1 ر، عدد .، يتضمن تنظ

  .915، ص 1971يوليو  06المؤرخة بتارخ ، 55
، 34ر، عدد .، يتعل بنظام البنوك والقرض، ج1986أوت  19، المؤرخ في 12- 86من القانون رقم  29اُنظر المادة  -2

  .1428، ص 1986ت أو  20المؤرخة في 
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  صفة أعضاء مجلس النقد والقرض: أولا
ام القانون  -1       : 10-90في ظل أح

يلة تتمثل في) ملغى( 10-90يتكون مجلس النقد والقرض حسب القانون    :من تش
سا محاف بنك الجزائر -  .رئ
 .نواب محاف بنك الجزائر الثلاثة، أعضاء -
تم تعيين  - ة، و ة والمال ثلاث موظفين ساميين معينين نظرا لقدراتهم في الشؤون الاقتصاد

ورن عند الاقتضاء حلوا محل الموظفين المذ   1.ثلاث مستخلفين ل
ام الأمر  -2 فر  27الصادر بتارخ  01-01صدور الأمر : 01-01في ظل أح  ف
ات مجلس النقد والقرض، 10- 90، المعدل والمتمم للقانون 2011 ، فصل المشرع بين صلاح

ة تصدر الأنظمة ،صفته مجلس إدارة سلطة نقد اته  ين صلاح يلة المجلس تختلف  2.و فتش
ظهر بها اختلاف قة، والتي ، الصفة التي  يلته السا حتف بتش صفة إدارة فإنه  فعند ظهوره 

صفة 3قانون النقد والقرض قبل تعديلهنص عليها  ، مع إضافة ثلاث أعضاء جدد عند اجتماعه 
ة ة والنقد ارزة في المسائل الاقتصاد ات  ة، يتمثلون في شخص   .سلطة نقد

ام الأمر رقم  -3 فإن مجلس النقد  11-03حسب الأمر رقم  :11-03في ظل أح
الآتي) 09(والقرض يتكون من تسعة    :أعضاء 

ل منأعضاء  -   :مجلس إدارة بنك الجزائر، والمتمثلين في 
سا      .محاف بنك الجزائر رئ

                                                           
ة، الجزائر، ، )د (، عشب، الوجيز في القانون المصرفيمحفو ل -1   .49، ص 2004ديوان المطبوعات الجامع
ر مجلس النقد والقرضرضوان مغري،  -2   .12، ص 2004، جامعة الجزائر، ة ماجستير، مذ
النقد والقرض، ج 1990أبرل  14، المؤرخ في 10-90من القانون رقم  32اُنظر المادة  -3 ، 16ر، عدد .المتعل 

  .524، ص 1990أبرل  18المؤرخة في 
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 .1نواب محاف بنك الجزائر الثلاث، أعضاء   
م  - ح  .في المجالين الاقتصاد والمالي فاءتهمثلاث موظفين ذوو أعلى درجة معينين 
ة - ة والنقد فاءتهما في المسائل الاقتصاد م  ح  .2شخصين يختاران 

ميز مرحلة صدور الأمر إن  ص من عدد  11-03ما  النقد والقرض، هو التقل المتعل 
ات،  ، إلى شخصيتين بدل ثلاث شخص ات المتخصصة في المجال الاقتصاد والنقد الشخص

ل من تسعة  ح المجلس يتش   .أعضاء) 09(وأص
ا قة تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض: ثان   طر

ام قانون النقد  -1 في إطار قانون النقد والقرض  :10-90والقرض في ظل أح
ل  90-10 س الجمهورةان يتقاسم سلطة التعيين  ومة ورئ س الح ة للمحاف، من رئ النس  ف

ستة ف ه فقد تم تحديدها  موجب مرسوم رئاسي، أما مدة انتخا سنوات قابلة ) 06(يتم تعيينه 
ما يخص نواب المحاف  .للتجديد مرة واحدة عين أما ف ة التي  ف الثلاث، فيتم تعيينهم بنفس الك

، أ عن طر مرسوم رئاسي، مع اختلاف في مدة العهدة، فهي خمس  ) 05(بها المحاف
موجب مرسوم تنفيذ ، و سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ة للموظفين السامين، فيتم تعيينهم  النس

ومة، نظرا لكفاءتهم في الشؤون ا س الح ةصادر عن رئ ة والمال   3 .لاقتصاد
ة تعيين المحاف  س الجمهورة، والذ له صلاح ة التعيين بين رئ إن تقاسم صلاح
قا  قين، جاء تطب ة تعيين الأعضاء الثلاث المت ومة صلاح س الح ملك رئ ه، في حين  ونوا

س 1989لدستور  ة، من خلال منح رئ ة في رأس السلطة التنفيذ رس الازدواج ، والذ 
ة في الدولةال ة التعيين في الوظائف السام ومة صلاح  . 4ح

                                                           
النقد والقرض، ج2003أوت  26المؤرخ في  11- 03من الأمر  18اُنظر المادة  -1 ، المؤرخة في 52ر، عدد .، يتعل 

  .05، ص 2003أوت  27
ره11- 03الأمر من  58اُنظر المادة  -2   .، الساب ذ
ره10- 90من القانون  32، 22، 21، 20 واداُنظر الم -3   .، الساب ذ
، يتعل بنشر نص تعديل الدستور، 1989فبراير  28، المؤرخ في 18-89المرسوم الرئاسي رقم من  81اُنظر المادة  -4

ه في إستفتاء    .244، ص 1989مارس  01المؤرخة في  09عدد  ،ر.، ج1989فبراير  23المواف عل
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ام الأمر  -2      المعدل للقانون  01- 01الأمر  صدور : 01-01في ظل أح
ما يتعل بتعيين أعضاء 90-10 س الجمهورة ف ات لرئ افة الصلاح مجلس النقد ، رجعت 

عينون والقرض ع أعضاء مجلس النقد والقرض  ح جم التالي أص موجب مرسوم رئاسي ، و
س الجمهورة    1 .صادر عن رئ

قى  11-03مع صدور الأمر  :11-03في ظل الأمر  -3 النقد والقرض، أ المتعل 
يلة ونفس طرقة التعيين   .2المشرع على نفس التش

ام الأمر  -4 قى الأمر : 04-10في ظل أح يلة التي جاء  04- 10أ على نفس التش
ة لطرقة تعيين  ، حيث لم تكن هذه11-03بها الأمر  النس الأخيرة محل تعديل، ونفس الأمر 

ع أعضاء مجلس النقد والقرض ة تعيين جم ستحوذ على صلاح س الجمهورة   .الأعضاء فرئ
  

  نظام سير أعمال مجلس النقد والقرض : الفرع الثاني
عقدها مجلس النقد والقرض، وإلى  سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى الجلسات التي 

ة إتخاذ القرارات داخله شرو ف   .صحة مداولاته، و
  جلسات مجلس النقد والقرض انعقاد: أولا

ة وجلسات  اته، في جلسات عاد ينعقد مجلس النقد والقرض في إطار ممارسة صلاح
ة   .استثنائ
ة -1 ام الأمر  :الجلسات العاد عقد  11-03حسب أح النقد والقرض،  ، ق.ن.مالمتعل 

ة ان المجلس  أرع دورات عاد ، حيث  في السنة على الأقل، خلافا لقانون النقد والقرض الساب
سه ل شهر بناءا على دعوة من رئ  .3يجتمع دورا مرة على الأقل 

                                                           
فر  27المؤرخ في  01- 01الأمر من  13أنظر المادة  -1 تمم القانون رقم 2001ف عدل و  14المؤرخ في  90-10، 

النقد والقرض1990أبرل  فر سنة  28، المؤرخة في 14ر، عدد .، ج، والمتعل   .05، ص 2001ف
ره11- 03من الأمر  18اُنظر المادة  -2   .، الساب ذ
ره، الساب 10- 90من القانون  40نظر المادة اُ  -3   .ذ
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ة -2 ن أن : الجلسات الاستثنائ م عقدها المجلس،  ة التي  الإضافة للدورات العاد
ةيجتمع في دورات  لما دعت الضرورة ذلك، وذاستثنائ ادرة ،  م ون  لك عن طر استدعاء 

ن من المجلس سه أو من عضو   .من رئ
ا    صحة مداولات مجلس النقد والقرضشرو : ثان

سا له، فإن صحة  للانعقادالمجلس  استدعاءعد  صفته رئ من قبل محاف بنك الجزائر 
عدد الأعضاء  11- 03تتطلب حضور حد أدنى من الأعضاء، وقد حدد الأمر  الانعقادهذا 

ستة  ضا ) 06(الواجب حضورهم  منح تفو ن لأ مستشار أن  م أعضاء على الأقل، ولا 
ة  .المجلس اجتماعاتمثيله في تل ف لاح هو أن المشرع، أهمل الآجال و  استدعاءو ما 

ستدعي مجلس النقد والقرض  النص على أن واكتفى، للاجتماعالمجلس  المحاف هو الذ 
ما أنه يترأس المجلسللاجتماع  ،.  

ة : ثالثا   القرارات داخل مجلس النقد والقرض اتخاذف
ع المراد مناقشتها خلال  حدد محاف بنك الجزائر، جدول أعمال المجلس، والمواض

فتح النقاش حول النقا المعروضة وتقدم  عد ذلك  الأعضاء قبل عرضها  اقتراحاتالجلسة، و
س طة، وعند تساو الأصوات يرجح صوت الرئ س ة ال الأغلب ت، وتتخذ القرارات     1.على التصو

ة يتم تحرر محضر  ل ما دار الاجتماععد هذه العمل ه ، يتضمن  ، وما تم  شمن نقاف
ت أم عارض،  ه، سواء شارك في التصو ع عل التوق ل عضو  عد ذلك  قوم  ه، ل التوصل إل
ت، دون أن يترتب على ذلك أ جزاء،  ون أن المحضر يوضح أنه عارض أو رفض التصو
ة الجلسة محددا في نفس الوقت موعد  علن نها ة، و ع في النها التوق عد ذلك  قوم المحاف  و

  2.اللاح عالاجتما
                                                           

ره11- 03من الأمر  60اُنظر المادة  -1   .، الساب ذ
 .28، ص المرجع السابمغري رضوان،  -2
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لزم  سمح لغير الأعضاء حضورها، و وتكون جلسات مجلس النقد والقرض مغلقة، ولا 
السر المهني، وعدم إفشاء وقائع أو معلومات  الالتزام  ستشيره المجلس،  ل شخص  الأعضاء و

ان هذا  اطلعوا اشر أو الإفشاءعليها في إطار مهمتهم، سواء  ل م اشر، ماعدا  ش غير م
ة الحالات شهادة في دعو جزائ  1.التي يدعون فيها للإدلاء 

  
ات مجلس النقد والقرض: المطلب الثاني   صلاح

المصرفي، من خلال ما  ض القطاعمهامه في مجال مارس مجلس النقد والقرض، 
ة  ع )الفرع الأول( صدره من قرارات فرد صدره من أنظمة تكتسي طا ذلك عن طر ما  ، و

ة  م     .)الفرع الثاني(القرارات التنظ
  

ةسلطة إصدار القرار : الفرع الأول   ات الفرد
ة التي تهدف إلى ض القطاع  صدر مجلس النقد والقرض، مختلف القرارات الفرد

للدولة، وذلك من خلال إصداره لقرارات منح  الاقتصادالمصرفي، حفاظا على النظام العام 
سحب  ذلك المتعلقة  ص وسحبها، و منحه محاف بنك الجزائر الاعتمادالتراخ   .الذ 

همنح : أولا ص وسح   الترخ
ة، يرخص من خلالها بإنشاء البنوك أو المؤسسات  يتخذ مجلس النقد والقرض قرارات فرد

ة في الجزائر ة أجنب اتب تمثيل لبنك أو مؤسسة مال ة أو فتح فروع أو م يوجه طلب  .2المال

                                                           
ره11- 03الأمر من  61اُنظر المادة  -1  .، الساب ذ
ره11- 03من الأمر  62اُنظر المادة  -2   .، الساب ذ
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ة  ص بإقامة فرع بنك أو مؤسسة مال ذلك الترخ ة، و س بنك أو مؤسسة مال ص بتأس الترخ
س مج ة لرئ   .1لس النقد والقرضأجنب

ص -1  : شرو منح الترخ
ة  - أ      ع الأشخاص الطب   :شرو متعلقة 

ن - ن والمسير المدير ون عدد : شرو متعلقة  من حيث العدد، وجب أن 
ان تحديد  ة لنشا البنوك  الاتجاهاتالمديرن والمسيرن شخصان على الأقل، يتول الفعل

اء والمؤسسات  تحملون أع ة، و المسيرن لمجلس النقد تسييرهاالمال م قائمة  ، يجب تسل
  .والقرض
المساهمين والمقرضين - حيث توضع قائمة المساهمين  :شرو متعلقة 

ة  ،والقرض والمقرضين لد مجلس النقد  ة والمال الكفاءة المهن تتضمن مواصفاتهم المتعلقة 
ة لتملك الحصص في البنك ة القانون ذا الأهل   .2و

ةالشرو  - ون مؤسسا لبنك أو مؤسسة  :الأخلاق ان أن  حيث لا يجوز لأ 
اشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة بنك أو  ة أو عضوا في مجلس إدارتها وأن يتولى سواء م مال

ع عنها انت، أو أن يخول ح التوق أ صفة  ة أو تسييرها أو تمثيلها،  ، إذا وردت  مؤسسة مال
  .من قانون النقد والقرض 80في نص المادة  في حقه حالات المنع الواردة

قا لهذه المادة صدر النظام رقم  المتضمن تحديد الشرو الواجب توافرها  05-92وتطب
  .في مؤسسي البنوك وممثليها

ة  - ب الأشخاص المعنو   :الشرو المتعلقة 
                                                           

ة 2006سبتمبر  24المؤرخ في  02- 06من النظام رقم  02اُنظر المادة  -1 س بنك ومؤسسة مال حدد شرو تأس  ،
ةوشرو إقامة  ة أجنب سمبر  02، المؤرخة في 77عدد  ،ر.، جفرع بنك ومؤسسة مال   .66، ص 2006د

ره11-03، من الأمر 91، 90اُنظر المواد  -2   .، الساب ذ
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ة - ل القانوني للبنك أو المؤسسة المال تسي البنك أو المؤسسة  :الش شتر أن  حيث 
ة ذات أسهم  ل شر ة ش ام القانون التجار "spa"المال قا لأح ة أموال ط ، والتي 1، وهي شر

عة  ة ) 07(شتر فيها المشرع س مساهمين على الأقل، في حين تعفى المؤسسات العموم
ة ة الاقتصاد ما فيها البنوك العموم  ،   .من هذا الشر

م مشروع القانون  :الأساسي والنظام الداخلي القانون  - ص بتقد حيث يلزم الملتمسون للترخ
ذا النظام الداخلي   .الأساسي و

ا ونقدا :رأس المال - ل ة رأسمال مبرأ  عادل  2يجب أن يتوفر للبنوك والمؤسسات المال و
ة للبنوك، و  10 على الأقل النس دينار جزائر مليون  500ملايير و 03ملايير دينار جزائر 

الجزائر ة العاملة  ما يخص المؤسسات المال   .3ف
ةالشرو  - ة :الاقتصاد قصد بها برنامج عمل البنك أو المؤسسة المال   .  4و

ص في حالة توافر شروطه منح الترخ التالي فالمجلس 5يلزم مجلس النقد والقرض  ، و
ص من عدمه، بل تعتبر س س له سلطة تقديرة في منح الترخ   .لطته مقيدة في هذا المجالل

ص -2 ص، تنشأ المؤسسة للوجود، وتتمتع  :آثار منح الترخ مجرد منح الترخ
س  ة، إلا أنه ل ة المعنو عد  استطاعتهاالشخص ونها لم تتحصل  ة  ات البن ممارسة العمل

                                                           
، 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59- 75من الأمر رقم  592اُنظر المادة  -1 ، المعدل والمتمم، يتضمن القانون التجار
سمبر  19 ، الصادرة بتارخ101ر، عدد .ج   .1362ص  ،1975د
ره 11-03من الأمر ، 91/03، 88، 83 ،03مواد اُنظر ال -2   .الساب ذ
سمبر  23المؤرخ في  04- 08من النظام  02اُنظر المادة  -3 الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤ 2008د سسات ، يتعل 

ة العاملة في الجزائر سمبر  24مؤرخة في ال ،72ر عدد .، جالمال   .34ص  ،2008د
ره02- 06من النظام  03اُنظر المادة  -4   .، الساب ذ
س 1993يناير  03المؤرخ في  01-93من النظام رقم  03، 02اُنظر المواد  -5 حدد شرو تأس ة ،  بنك ومؤسسة مال

موجب النظام رقم  ة، المعدل والمتمم  ة أجنب ، 2000أبرل  02المؤرخ في  02-2000وشرو إقامة فرع بنك ومؤسسة مال
  .21، ص 1993مارس  14، المؤرخة في 17عدد  ،ر.ج
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ة اعتمادهاعلى  منع عليها 1بنك أو مؤسسة مال التالي  ارة أو  استعمال، و يوهم الغير  سماع
ة ات البن العمل ام  بنك ومرخص لها للق  2.أنها معتمدة 

صحالات  -3 قرار من مجلس النقد والقرض  :سحب الترخ ص  ن سحب الترخ م
ة ة احترامعدم  :عند توافر أحد الحالات التال م ة والتنظ ام التشرع إفلاس البنك أو ، الأح

ة ل يؤد إلى تغيير في غرض  تغير في أنظمة البنك أو، المؤسسة المال ش ة  المؤسسة المال
ة، أو 3المؤسسة الأم أو في توزع رأس مالها ة المعن   4.طلب من البنك أو المؤسسة المال

ا مقرر من محاف بنك الجزائر،  الاعتمادمنح  :الاعتماد: ثان ة  للبنوك والمؤسسات المال
ما  عض الحالات،  سا لمجلس النقد والقرض، ومن مجلس النقد والقرض في  عتبر رئ الذ 

في الحالات المقررة وفقا لقانون النقد  الاعتماديبرز دور المجلس من خلال سلطة سحب 
  .والقرض
ارسة النشا المصرفي، يتوقف على إن مم :الاعتمادحالات الحصول على  -1  

منحها المجلس الاعتمادالحصول على  س التي  عد رخصة التأس وتتمثل الحالات . وهذا 
ة أن تطلب  ن للبنك أو المؤسسة المال م ما يلي اعتمادهاالتي   :فيها ف

ع الشرو التي حدده استوفتإذا  الاعتمادمنح  - ة جم المتعل  11-03الأمر  االشر
ذا الشرو  ة، و قه للبنك أو المؤسسة المال النقد والقرض، والأنظمة المتخذة في تطب

ص عند الاقتضاء الترخ ن أن تكون مقترنة  م  5.الخاصة التي 
                                                           

  .86، ص المرجع السابمغري رضوان،  -1
ره01- 93النظام من  08اُنظر المادة  -2   .، الساب ذ
اتب تمثيل ال1991أوت  14المؤرخ في  10- 91من النظام  07أنظر المادة  -3 بنوك والمؤسسات ، يتضمن شرو فتح م

ة ة الأجنب   .769، ص 1992أفرل  01، المؤرخة في 25عدد  ،ر.، جالمال
ره11- 03من الأمر  95اُنظر المادة  -4   .، الساب ذ
ا، حالة الصندوق الوطني للتوفير الاعتمادمثال عن عدم توفر شرو  -5  1997بنك سنة  اعتمادهالذ تم  والاحت

ذلك  قومان بنشاطات لا ينطب عليها التعرف المصرفي للبنك،  ة، اللذان  ة العقار والبنك الجزائر للتنم متخصص في ترق
ات ممارسة الأعمال الم موجب النظام رقم نجد الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الذ منحت له صلاح ة   01- 95صرف
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موجب  - ة المرخص لها  ة الأجنب منح الاعتماد لفروع البنوك والمؤسسات المال ما 
ام المادة   .1عد أن تستوفي الشرو نفسها 11-03 من الأمر 88أح

ص من مجلس النقد والقرض،  حصول المؤسسة على الترخ غي الإشارة إلى أنه و ن و
م طلب حصول الاعتماد خلال اثني عشر  تقد ة له، فإن المحاف لا ) 12(و شهرا الموال

أ سلطة تقديرة في منح  مجرد توافر الشرو الاعتماديتمتع  المنصوص  من عدم ذلك، ف
منح   .الاعتمادعليها قانونا 

بنك أو مؤسسة  الاعتمادعد منح  :الاعتمادآثار منح  -2    تكتسب المؤسسة صفتها 
ة المسموح بها والتي  ات البن امل العمل التالي تبدأ في ممارسة النشا المصرفي و ة، و مال

ة 2الاعتمادتضمنها  ان ه من طرف الجهات ، مع ضرورة تضمن قرار الاعتماد إم سح
  3.المختصة

ال المعمول بها في القانون  :حالات سحب الاعتماد -3    خلافا لقاعدة تواز الأش
، فالأصل أن الجهة المانحة  ه، إلا أنه وخلافا  للاعتمادالإدار سح هي الجهة التي تقوم 

ة سحب  ون  الاعتمادلذلك أعطى المشرع لمجلس النقد والقرض صلاح رغم أن قرار المنح 
  .من قبل المحاف

فر  28المؤرخ في  ______________________________ ة  لا ه، في حين أن1995ف ارة عن تعاضد ة، فهو ع صفة الشر يندرج قانونا ضمن فئة (يتمتع 
ات ض الأموال : اُنظر في ذلك). الجمع ي الجزائر من تبي ة النظام البن دراسة على ضوء التشرعات –فضيلة ملهاق، وقا

 .196، ص 2013، دار هومه، الجزائر، )د ( - ة سارة المفعولو الأنظمة القانون
ره، 11- 03من الأمر  92اُنظر المادة  -1 ، 2000أبرل  02المؤرخ في  02-2000من النظام  09والمادة ، الساب ذ

تمم النظا ة وشرو إق، والذ 1993يناير  03المؤرخ في  01- 93م عدل و س بنك ومؤسسة مال امة فرع حدد شرو تأس
ة ة أجنب   .25، ص2000ما  10، المؤرخة في 27عدد  ،ر.، جبنك ومؤسسة مال

2-  ، ة على البشيخ عبد الح ة الحقوق، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، وك التجارةنالرقا ل رة ماجستير،  ، مذ
  .25، ص 2009-2010

مؤسسة  اعتماد، يتضمن 2006فبراير  22مؤرخ في  01-06 رقم اعتمادمن مقرر  04المادة : المثالاُنظر على سبيل  -3
ة  لام –مال   .26، ص 2006أبرل  09بتارخ ، الصادرة 22عدد  ،ر.، ج-أ.ش –الجزائر  –ست
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  :من قبل مجلس النقد والقرض على سبيل الحصر الاعتمادوقد حددت حالات سحب 
ة - ا في الحالات التال ة، أو تلقائ  :بناءا على طلب من البنك أو المؤسسة المال
ح الشرو التي يخضع لها  -  ؛متوفرة الاعتمادإن لم تص
 ؛شهرا) 12(لمدة اثني عشر  ادالاعتم استغلالإن لم يتم  -
 .أشهر) 06(ضوع الاعتماد لمدة ستة إذا توقف النشا مو  -

ون قرار سحب  ا، وتترتب عنه مجموعة من الآثار الاعتمادو يجب أن    :مسب
ح المؤسسة الخاضعة للقانون الجزائر التي تقرر سحب  - منها،  الاعتمادتص

ة لفروع الب النس ذلك الأمر  ة، و ة الأجنقيد التصف ة التي تقرر نوك والمؤسسات المال ب
 ؛سحب الاعتماد منها

ة جديدة، إلا  - ات بن عمل ام  ضرورا لتطهير  ان ماتمنع المؤسسة من الق
ة أنها قيد التصف ر في عنوانها وفي سجلها التجار    .1وضعيتها، تذ

  
  سلطة إصدار الأنظمة: الفرع الثاني
امه بإصدار  مجلس النقد والقرضعتبر  ة، من خلال ق م ة سلطة إدارة تنظ مثا

ة تهدف إلى ض النشا المصرفي، سواء ما يتعل  م الأنظمة التي تعتبر قواعد تنظ
ة أو قواعد ممارسة هذه المهنة  المهنة المصرف  .شرو الالتحاق 

ةوضع شرو و : أولا المهنة المصرف   قواعد الالتحاق 
ص         قا والاعتمادوهي نفس الشرو اللازمة للحصول على الترخ   .والتي أشرنا إليها سا

ا ة  وضع شرو و :ثان  قواعد ممارسة المهنة المصرف
                                                           

ره11- 03من الأمر  116، 115، 95 واداُنظر الم -1   .، الساب ذ
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ة -1 ات المصرف العمل   :القواعد الخاصة 
عة للبنوك  95/06ومن بين هذه الأنظمة نجد النظام رقم  النشاطات التا المتعل 

ة القواعد العامة في مجال شرو البنك  13-94حدد النظام رقم  ما، والمؤسسات المال
ات البنك قة على عمل   1.المط

ة -2 ة، التي  :القواعد المحاسب ة الوقائ ة نوع من الرقا تعتبر القواعد المحاسب
ارهفرضها مجلس النقد والقرض  سلطة ض مصرفي حفاظا على النظام العام  اعت

 2.الاقتصاد
ة، فالنظام الأول هو النظام  ق قد.ن.ونجد أن م قواعد المحاس أصدر نظامين متعلقان 

  .92/09النظام الثاني فهو النظام  ا، أم92/08
المعدل  04- 91في هذا الشأن، صدر النظام رقم  :قواعد الحذر في التسيير -3

ة،  04-92موجب النظام  المتعل بتحديد قواعد الحذر في تسيير البنوك والمؤسسات المال
حدد القواعد التي يجب على البنوك التجارة أن تعتمدها في مجال المخاطر هذا  النظام الذ 

ن  اطاتوتغطيتها، وتصنيف الديون حسب درجة المخاطر التي تواجهها وتكو وإدراج  الاحت
  3.الفوائد الناجمة عن الديون غير المضمون تحصيلها

ة  -4 اطيتحديد نس جزء من ودائع البنوك  اقتطاعوهو : الإلزامي الاحت
ن هذا الأخير من  م ، وهو ما  ز ة تودع لد البنك المر اجات نقد هذه  استخداماحت

قه يلجأ  ة الائتمان المصرفي الذ تمنحه البنوك، فلتضي م الوسيلة في التأثير على حجم و
ة  اطيلرفع نس ئتمان نتيجة الإلزامي التي تؤد إلى الحد من قدرة البنوك على منح الا الاحت

 . لانخفاض حجم السيولة لد البنك
                                                           

ره11- 03من الأمر  69، 67، 66اُنظر المواد  -1   .، الساب ذ
ره11-03من الأمر  103المادة اُنظر  -2   .، الساب ذ
ة، معدل 1991مارس  14المؤرخ في  09-91اُنظر النظام رقم  -3 ، المحدد لقواعد تسيير المصارف والمؤسسات المال

موجب النظام  ة  23، المؤرخة في 39عدد  ،ر.، ج1995أفرل  20، المؤرخ في 95/04ومتمم  ل   .1995جو
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ة رؤوس الأموال -5 م حر الجزائر  :تنظ مين  يرخص مجلس النقد والقرض، للمق
ملة لنشاطاتهم  ل نشاطات في الخارج م ل رؤوس الأموال إلى الخارج لضمان تمو بتحو
منح  حدد المجلس شرو تطبي هذه المادة و الجزائر، و المتعلقة بإنتاج السلع والخدمات 

 .الرخص لهذه الشرو
م الصرف وسوق الصرف -6 سلطة حيث يتمتع مج :تنظ لس النقد والقرض 

الصرف وسوق الصرف   1.إصدار الأنظمة لض المجالات المتعلقة 
الصرف، نجد   :ومن بين الأنظمة الخاصة 

ة على الصرف المعدل  1992مارس  22المؤرخ في  04-92النظام  - الرقا المتعل 
 .والمتمم

  
ة لمجلس النقد والقرض: المطلب الثالث عة القانون  الطب
ار ة، التي تمارس  اعت مهام أن مجلس النقد والقرض من بين سلطات الض القطاع

 بها المصرفي، وجب أن يتمتع هذا الأخير بنفس الخصائص التي تتمتع قطاعال ض
السلطة  ة، فهي من جهة تتمتع  ومن جهة ) الفرع الأول(سلطات الض الإدار القطاع

ع الإدار  الطا ة) الفرع الثاني(أخر تتمتع    ).الفرع الثالث( والاستقلال
  

ع السلطو لمجلس النقد والقرض: الفرع الأول   الطا
ز سلطة  ميزها تمر ان  القرار  اتخاذإن مرحلة ما قبل صدور قانون النقد والقرض، 

، حيث  ة تأطير وض المجال  استحوذفي يد الجهاز التنفيذ هذا الأخير على صلاح
عده المجلس الوطني  ان يرأس مجلس النقد والقرض، و ة الذ  المصرفي، خاصة وزر المال

 .للقرض
                                                           

ره11- 03من الأمر  127، 126، 70المواد اُنظر  -1   .، الساب ذ
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عد صدور قانون النقد والقرض رقم  ستمر الوضع على هذا 10-90ولكن و ، لم 
موجب هذا القانون هيئة جديدة، خول لها مهمة الض وهي  الحال، حيث أحدث المشرع 

عتبر ورث المجلس الوطني للقرض، الذ بدوره حل محل  مجلس النقد والقرض، الذ 
موجب الأمر    .471-71مجلس القرض، الذ أنشأه المشرع 

ميز هذه الهيئة الجديدة، أ مجلس النقد والقرض، وعلى خلاف الأجهزة  إن ما 
ة وزر ا انت تحت رئاسة ووصا قة له، التي  ، السا ة، أنها وضعت خارج الهرم الإدار لمال

ات ومهام محددة من طرف القانون، الذ خولها  صلاح دها  سبب تزو أو الرئاسة الإدارة، 
ازات السلطة العامة وسلطة مستقلة في  القرار، وذلك على حساب وزر  اتخاذممارسة امت

ات التي زوده بها قانون  ع الصلاح ة، الذ فقد جم ، وعلى هذا الأساس تم 1986المال
ة 10-90تكييف المجلس في إطار قانون  السلطة النقد النقد والقرض،  ، ونفس 2المتعل 

موجب الأمر  النقد والقرض 11-03التكييف أعاده المشرع    .المتعل 
ة ق عتبر مجلس النقد والقرض وفقا لهذا، سلطة حق ، « une véritable autorité »   و

لا جديدا من  ال ممارسة السلطة العامة، ذلك أنهوش ح  ؛أش ة، تص يتخذ قرارات إدارة تنفيذ
ة خاصة،  ة تمس مراكز قانون ة، وهي تارة أعمال فرد تارة و نافذة ومنشورة في الجردة الرسم

ة،  ع الأشخاص المعن ة عامة، أ تسر على جم ة تمس مراكز قانون م ، أعمالا تنظ أخر
ة   .3المهنة المصرف

  
  
  

                                                           
ره47- 71من الأمر رقم  01ظر المادة اُن -1   .، الساب ذ
ره11- 03من الأمر  62اُنظر المادة  -2   .، الساب ذ
ة الحقوق، جامعة أمحمد السلطات الإدارة المستقلة في المجال المصرفيأعراب أحمد،  -3 ل رة ماجستير في القانون،  ، مذ

  .21، ص 2007-2006بومرداس، الجزائر، رة، بوق
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ع الإدار لمجلس النقد والقرض :الفرع الثاني   الطا
ه، إلا أن  ع الإدار وهذا لا شك ف الطا الأصل أن سلطات الض الإدار تتمتع 
ارة على أنها سلطة  صرح الع فها المشرع  ة للسلطات التي لم  النس طرح  ال  الإش
فها  عض السلطات الإدارة المستقلة التي  إدارة، ومنها مجلس النقد والقرض، على خلاف 

ارة على أ صرح الع التين و طتيننها سلطات إدارة، من ذلك الو في المجال  الضا
ارهماالمنجمي، اللتين نص على  ة 1سلطتين إدارتين مستقلتين اعت النس ذلك الأمر  ، و

فه الأمر  المنافسة، على أنه سلطة إدارة 03-03لمجلس المنافسة والذ    .2المتعل 
ن محلا  لأ تكييف قانوني، ومنها ما يتعل ومادام أن مجلس النقد والقرض لم 

قتضي الأمر وأمام الموقف السلبي للمشرع، اللجوء إلى المعايير التي  ، فإنه  عه الإدار طا
، حيث تبنى  ع الإدار الطا انت هيئة ض مستقلة تتمتع  تبناها الفقه في تحديد ما إذا 

ار خض ة ومع لة لها من زاو عة المهام المو ار طب ة القضاء الفقه مع وع هذه القرارات لرقا
  .الإدار 

  القرارات اتخاذمن حيث : أولا
النقد والقرض، نجد أن المشرع اعترف لمجلس النقد  11-03الرجوع للأمر  المتعل 

ة ة منها أو الفرد م ة إصدار القرارات سواء التنظ صلاح   .والقرض 
، فهي من مجلس النقد والقرض قرارات تتمتع بخصائص حيث يتخذ  القرار الإدار

ة ة ناح الإرادة المنفردة ترتب أعمال قانون ة أخر صادرة  ة، ومن ناح   . آثار قانون
ا ة القضاء الإدار : ثان   من حيث خضوع قرارات مجلس النقد والقرض لرقا

                                                           
ة  03، المؤرخ في 10- 01من القانون  45و  44واد اُنظر الم -1 ل ، 35ر، عدد .، يتضمن قانون المناجم، ج2001جو

  .11، ص 2001يوليو  04المؤرخة بتارخ 
المنافسة، ج2003يوليو  19المؤرخ في  03- 03الأمر  من 23المدة  اُنظر -2  20، المؤرخة في 43 ر، عدد.، يتعل 

  .28، ص 2003يوليو 
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القضاء الإدار  لاختصاصمجلس النقد والقرض، تخضع عن الصادرة  لقراراتإن ا
ةفي نفس درجة هي و  الرجوع لقانون النقد والقرض، نجد ، 1الأعمال الإدارة العاد حيث أنه و

ذلك  أن المشرع الجزائر قد أتاح الطعن في الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض، و
سا لمجلس النقد والقرض، أمام مجلس  اره رئ اعت صدرها محاف بنك الجزائر  القرارات التي 

الطعن أمام مجلس الدولة، في قرارات المجلس المتعلقة برفض من  ما أتاح المشرع .الدولة
ة أو فتح  اتب تمثيل للبنوك الأجنب ة، فتح م ص، لإنشاء البنوك أو المؤسسات المال التراخ

ة ة الأجنب   2 .فروع في الجزائر للبنوك والمؤسسات المال
  

ع الاستقلالي لمجلس النقد والقرض: الفرع الثالث   الطا
ة على أنهاعرف  ة رشيد الاستقلال م ة عدم الخضوع : " الأستاذ زوا الاستقلال قصد 

ة أم  ة المعنو الشخص ة تتمتع  انت السلطة المعن ة، سواء  انت أم وصائ ة  ة سلم ة رقا لأ
اس  ار أو عامل فعال لتحديد أو ق ة مع مثا ة لا تعد  ة المعنو لا، على أساس أن الشخص

ة ما يتعل  .3"درجة الاستقلال ضا ف ما أن قانون النقد والقرض جاء غامضا أ ةو  استقلال
قترحها الفقه  ضا اللجوء للمعايير التي  المجلس، فإن الفصل في هذه المسألة يتطلب أ

ار ة أن سلطة إدارة ما تتمتع لاعت ة، الاستقلال ة أو سلم ة وصائ ، أم أنها تخضع لرقا
ةحيث يتم تحديد  ة سلطة إدارة من خلال مد  استقلال في الاستقلالأ   .العضو والوظ

  العضو  الاستقلالمن حيث : أولا
ة مجلس النقد والقرض، على غرار  الإدارة المستقلة الأخر  السلطاتتظهر استقلال

ةالفاصلة في المواد  ة، من خلال القواعد المنظمة له والخاصة بتعيين  الاقتصاد والمال
ةحدر سمير،  -1                                                            ة والمال رة ماجستير، جامعة أمحمد بوقرة، السلطات الإدارة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصاد ، مذ

  .39، ص 2006بومرداس، الجزائر، 
ره11-03الأمر من  87، 85، 84، 82، 65 مواداُنظر ال -2   .، الساب ذ

3  - Zouaimia Rachid, les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en Algérie, édition 
houma, Alger, Algerie, p 16 et 17. 
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ة، إضافة إلى  يلة جماع ل تش يلته، فهذا المجلس مش مراكز وصفات  اختلافأعضائه وتش
عتبر ذلك مظهرا من مظاهر  ةالأعضاء، إذ  الرجوع  الاستقلال ة للمجلس، ذلك أنه و العضو

ما  ادين ووجهات مختلفة،  ل من أعضاء ينحدرون من م شرة، نجد أنها تتش يبته ال لتر
والمالي، وموظفون سامون  الاقتصادوالخبرة في المجالين  الاختصاصيتراوحون بين ذو 

مراكزهم وصفاتهم، إنما هو مظهر  واختلافإن تعدد أعضاء المجلس  .1المراتب من أعلى
ة عمل المجلس وحسن سيرهاستقلاليتهيدعم    .، ذلك أنه يؤد إلى شفاف

يلة المجلس الرجوع لتش ة 2إلا أنه و ستحوذ على صلاح س الجمهورة  ، نجد أن رئ
ار ة لأعضاء مجلس  اخت حدد مدة العضو ما نجد أن المشرع لم  ع الأعضاء،  وتعيين جم

ة  ملك صلاح س الجمهورة، الذ  ها خاضعة للسلطة التقديرة لرئ النقد والقرض، وتر
قا لقاعدة تواز الأش مس  ،التعيينهم وإنهاء مهامهم وفي أ وقت تطب ةوهذا ما   استقلال

ة عيتها للسلطة التنفيذ ة وت ة العضو   .اللجنة من الناح
ا في الاستقلالمن حيث : ثان   الوظ

ة، من خلال ف ة الوظ ة سلطة ض من الناح ة أ ة  تتحدد استقلال الشخص تمتعها 
ذلك ة و منأ عن تدخل من السلطة  ونظامها الداخلي إعدادها لجدول أعمالها المعنو

ة، و  ضاالتنفيذ لها أ ل وعدم اعتمادها على ما توفره جهة أخر لتمو   .من جانب التمو
ة -1 ة المعنو ة  :من حيث الشخص الشخص ة  إن تمتع سلطت الض القطاع

ون عامل مساعد على  ة،  ما أنها تنشأ في إطار شخص معنو عام، استقلاليتهاالمعنو  ،
المق ان منحها وذلك  ة، حتى وإن  ة المعنو الشخص عترف لها المشرع  ارنة مع التي لا 

م سلطة التنظ ات الواسعة،  ة، من ذلك مجلس  3العديد من الصلاح وإصدار القرارات الفرد
                                                           

، ص  -1   .27أعراب أحمد، المرجع الساب
ره11- 03من الأمر  59، 58اُنظر المادة  -2   .، الساب ذ
ة الا(أحسن غري،  -3 ة نسب ة للسلطات الإدارة المستقلةستقلال ف ة، العدد )الوظ حوث والدراسات الإنسان ، 11، مجلة ال

دة، الجزائر، 20جامعة    .237، ص 2015أوت، س
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ضعف من  ة، وهذا ما  ة المعنو فتقر للشخص ة تجاه  استقلاليتهالنقد والقرض الذ  ف الوظ
ة  .السلطة التنفيذ

س مجلس النقد والقرض هو  :يث إعداد جدول الأعمالمن ح -2 نجد أن رئ
لف بإعداد  ما يدعم ال جدول أعمالالم  ، مجلس، دون أ تدخل من أ جهة أخر

ة تهاستقلالي ف ة الوظ    .من الناح
ام ا :من حيث إعداد المجلس لنظامه الداخلي -3       لأمرالرجوع إلى أح

، نجد أن المشرع الجزائر خول للمجلس الح في إعداد نظامه الداخلي والمصادقة 03-11
ه خلال أول  منأ عن تدخلعل ة دورة يجتمع فيها،  ما يدعم 1السلطة التنفيذ ته استقلالي، 

ة من ف ة الوظ   .الناح
ل -4 ن  :من حيث التمو م ة التي  ائز الأساس عتبر الاستقلال المالي من الر

انت  من ، ذلك انه يجب التمييز بين ما إذا  ة أ سلطة ض خلالها معرفة مد استقلال
ة خاصة بها، ثم مصدرها، أ هل هي إعانات قدمت من طرف الدولة أو تدخل  للهيئة ميزان
الغرامات والأتاو   ، ة العامة للدولة، من جهة، أم تأتي من مصادر أخر في إطار الميزان

ما يخص مجلس النقد والقرض  .طرق مختلفة من جهة أخر التي يتم تحصيلها  ارهوف اعت  و
ستفيد من  ة، فلا  ة المعنو الشخص ةلا يتمتع  حيث  استقلال ة خاصة،  ة ولا من ميزان مال

اؤه يتكفل بها بنك الجزائر ة وأع عض الهيئات  .أن الوسائل المال مع الإشارة إلى أنه توجد 
الشخص ة وتتمتع المستقلة، مزودة  المالي حسب نص القانون، إلا أنه  الاستقلالة المعنو

ما يثير  ة،  ة أو جزئ ل صفة  ان ذلك  ل سواء  ة فالدولة مصدر التمو ة العمل من الناح
   2.استقلاليتهاالشك في 

عيته للسلطة  ة يزد من ت ة المعنو الشخص إن عدم تمتع مجلس النقد والقرض 
ة، مما يدفعا للقول أن مجلس النقد والقرض يتمتع  ةالتنفيذ ة استقلال   .نسب

                                                           
ره11- 03الأمر من  60اُنظر المادة  -1   .، الساب ذ
، ص  -2   .43أعراب أحمد، المرجع الساب
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حث الثاني ة: الم   اللجنة المصرف
ة من بين الأجهزة تعتبر المشرع مهمة ض القطاع التي أنا بها  اللجنة المصرف

موجب القانون  10-90رقم موجب قانون النقد والقرض  هذه اللجنة أنشأت .المصرفي الملغى 
ض03-11 ة ، وجاءت لتعو ة على المؤسسات المصرف موجبلجنة الرقا القانون  ؛ المستحدثة 
ة للمؤسسات . 1المتعل بنظام البنوك والقرض ؛12-86رقم  هذه الأخيرة حلت محل اللجنة التقن

ة، المستحدث موجب المصرف م مؤسسات القرض04-71الأمر رقم ة  لم و  .2، المتضمن تنظ
انت  انتتمتع الأخيرتينهاتين تكن  ة في مجال ض القطاع المصرفي، بل  ة سلطات فعل أ

ارة عن مجرد  ة؛ التي ، ةإستشار أجهزةع ة، خلافا للجنة المصرف خاضعة لسلطة وزر المال
ات واسعة في مجال ض  صلاح القطاع المصرفي، دون أن تكون خاضعة لأ جهة تتمتع 

ة ة أو سلم  .وصائ
ةإن التطرق  اره للجنة المصرف قتضي من ااعت  اسلطة من سلطات الض المصرفي، 

عا التطرق  م الذ وضعه المشرع لهذ ت اته ، )المطلب الأول( ةالأخير  هإلى التنظ  اوإلى صلاح
عته)المطلب الثاني( ة  ا، وإلى طب   ).المطلب الثالث(القانون
  

ة: المطلب الأول م اللجنة المصرف   تنظ
ة، ل قتضي التطرق  م اللجنة المصرف عا التطرق تنظ يلتها ت ام قوانين  لتش ضمن أح
ة   ).الفرع الثاني(، وإلى نظام سير أعمالها )الفرع الأول( النقد والقرض المتعاق

  
  
  

                                                           
ره، الساب 12-86، من القانون 29اُنظر المادة  -1   .ذ
ره04- 71، من الأمر 09اُنظر المادة  -2   .، الساب ذ
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ة: الفرع الأول يلة اللجنة المصرف    تش
ة، وإلى طرقة  ستنطرق من خلال هذا الفرع؛ إلى صفة أعضاء اللجنة المصرف

ةتعيينهم ام قوانين النقد والقرض المتعاق ه أح   .؛ حسب ما جاءت 
ة: أولا   صفة أعضاء اللجنة المصرف
ام قانون النقد والقرض  -1  :10-90في ظل أح

ة حسب قانون النقد والقرض الساب رقم  ل اللجنة المصرف   :من 10-90تتش
سمحاف بنك الجزائر أو من ن - رئ حل محله    ؛ائب المحاف الذ 

الآتي   :ومن أرعة أعضاء 
عد  - مة  س الأول لهذه المح قترحهما الرئ ا،  مة العل ان من المح قاضيين ينتد

 ؛للقضاءاستطلاع رأ المجلس الأعلى 
ارهما نظرا  - ن يتم اخت ة، وخاصة  لكفاءتهماعضو ة والمال في الشؤون المصرف

ة المال لف  قترحهما الوزر الم ة،   .1المحاسب
 
ام الأمر  -2  :11-03في ظل أح

ة ل اللجنة المصرف   :من 11-03في ظل الأمر  تتش
سا -  ؛محاف بنك الجزائر رئ
م  - ح لمجال المصرفي، المالي في ا فاءتهمثلاثة أعضاء يختارون 

 ؛والمحاسبي
عد  - مة  س الأول لهذه المح ا، يختارهما الرئ مة العل ان من المح قاضيين ينتد

 ؛المجلس الأعلى للقضاء استشارة
                                                           

ره 10-90من القانون  144اُنظر المادة  -1   .الساب ذ



 

28  

 سلطات الض المصرفي: الفصل الأول
  

ات   ف اتها و حدد مجلس إدارة بنك الجزائر صلاح أمانة عامة  ما تزود اللجنة 
مها وعملها بناءا على اقتراح من اللجنة   1 .تنظ

ة، ضمن الأمر  يلة اللجنة المصرف لاح على تش النقد  11-03ما  المتعل 
عدوالقرض، هو أن المشرع قد  ة،  است يلة اللجنة المصرف نائب محاف بنك الجزائر من تش

ه الوضع في قانون النقد والقرض الملغى رقم  ان عل ان النائب 10- 90خلافا لما  ، أين 
س، وهو  رئ ، حل محل المحاف  ما يترك فراغا في حالة حدوث شغور في منصب المحاف

يلة، أن  .على من يخلفه 11-03لم ينص الأمر ف ة لهذه التش النس ضا  لاح أ و ما 
ح له ح  ا أص مة العل س الأول للمح ارالرئ عد  اخت ة داخل اللجنة،  ممثلي السلطة القضائ

 10-90لنقد والقرض الساب رقم المجلس الأعلى للقضاء، على خلاف قانون ا استشارة
قدم مجرد )ملغى( ا  مة العل س المح ان رئ س له ح  اقتراح، أين  ارول   .الاخت

ة، حيث  ة والمحاسب ة والمال ذلك وسع المشرع من عدد الخبراء في المسائل المصرف
ح عددهم ثلاثة أعضاء مقارنة مع ال ن 10-90قانون أص ان عددهم عضو إلا أن ، أين 

ة ح  11- 03مر الأ ان  اقتراحنزع من وزر المال هؤلاء الأعضاء الخبراء، خلافا لما 
ه في إطار القانون    .10-90معمول 

ام الأمر  -3   :04-10في ظل أح
قا لنص المادة  موجب الأمر  106ط - 10من قانون النقد والقرض المعدل والمتمم 

ة من 04 ل من 08، تتكون اللجنة المصرف   : أعضاء يتمثلون في 
س اللجنة المصرف -  ؛ة والمتمثل في محاف بنك الجزائررئ
م ) 03(ثلاثة  - ح  ؛لمجال المصرفي والمالي والمحاسبيفي ا فاءتهمأعضاء يختارون 

                                                           
ره 11-03من الأمر  106اُنظر المادة  -1   .الساب ذ
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نتدب الثاني )02(قاضيين  - سها الأول، و ختاره رئ ا و مة العل ، ينتدب الأول من المح
س المجلس،  ختاره رئ  ؛عد استشارة المجلس الأعلى للقضاءمن مجلس الدولة، و

س هذا ا - ة يختاره رئ  ؛لمجلس من بين المستشارن الأولينممثل عن مجلس المحاس
ة - المال لف   ؛ممثل عن الوزر الم

اتها، م حدد مجلس إدارة بنك الجزائر صلاح أمانة عامة  ة  ا تزود اللجنة المصرف
مها وعملها، بناءا على  ات تنظ ف  1 .من اللجنة اقتراحو

ه الأمر  ة حسب ما جاء  يلة اللجنة المصرف ة لتش النس لاح  أن  04-10ما 
مثل السلطة  ح  عرف نوعا من التنوع، حيث أص ح  التمثيل القضائي داخل اللجنة، أص
ا، والآخر من مجلس الدولة، على  مة العل ة داخل اللجنة، قاضيين أحدهما من المح القضائ

ان القاضيين يتم   11-03، والأمر )الملغى( 10-90خلاف قانون النقد والقرض رقم  أين 
ا انتداب مة العل عضو  .ليهما من المح ة  يلة اللجنة المصرف م تش ذلك قام المشرع بتدع

ة، حيث نجد أن أعضاء  ة، وهو ما يجسد أكثر تمثيل السلطة القضائ من مجلس المحاس
ة الر  مارسون عمل ارة عن قضاة،  ة ع ة على أموال الدولة مجلس المحاس عد ة ال قا

ة ة والمراف العموم م عة للدولةوالجماعات الإقل عزز 2، ورؤوس الأموال التجارة التا ما   ،
ة نظرا  يلة اللجنة المصرف الرقابي الذ تمارسه على البنوك والمؤسسات  لاختصاصهاتش

سمح لها  ما  ة و التي ينصب نشاطها على الجانب المالي،  من خبرة عضو  الاستفادةالمال
س المجلس  ة في المجال المالي خاصة إذا علمنا أن هذا الأخير يختاره رئ مجلس المحاس

  .من بين المستشارن الأولين

                                                           
تمم الأمر رقم 2010أوت  26، المؤرخ في 04-10الأمر رقم من  08اُنظر المادة  -1 عدل و  26المؤرخ في  03-11، 

النقد والقرض، ج2003أوت    .14، 13، ص 2010سبتمبر  01، المؤرخة في 50ر، عدد .، والمتعل 
، ج2006مارس سنة  06، المؤرخ في 01-16من القانون رقم ، 192اُنظر المادة  -2 ر، .، يتضمن التعديل الدستور

  .33، ص 2016مارس  07، المؤرخة في 14عدد 
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الإضافة لعضو مجلس ال ة مو يلة اللجنة المصرف ة، نجد أن المشرع قد زود تش حاس
ة، وهو ما يدعم تمثيل ال المال لف  ة داخلهاممثل عن الوزر الم  .سلطة التنفيذ

ا ة: ثان قة تعيين أعضاء اللجنة المصرف   طر
ع  ات الطا ن من خلالها إث م للجنة،  الإدار تعتبر طرقة التعيين من العناصر التي 

التعيين   .اعتمادا على الجهة القائمة 
 :10-90ام قانون النقد والقرض رقم في ظل أح -1

ان أعضاء  ام هذا القانون،  موجب في ظل أح عينون  ة الأرعة،  اللجنة المصرف
س ال ة تجديد التعيينمرسوم تنفيذ صادر عن رئ ان ومة، مع إم ة للمحاف ، ح النس أما 

ه ة تبديل  ونوا صفة تلقائ ل سنة و تم  موجب مرسوم رئاسي و عينون وفقا لهذا القانون،  ف
، حسب ترتيب معاكس للترتيب  ل من النائب والمحاف ة  ه في مرسوم رت المنصوص عل

  1 .التعيين
ام قانون النقد والقرض  -2  :11-03رقم في ظل أح

ام القانون  النقد والقرض،  11-03في ظل أح ع المتعل  س الجمهورة جم عين رئ
موجب مرسوم رئاسي ولمدة  ة  ة الثمان   .سنوات 05أعضاء اللجنة المصرف

س و  منة الكاملة لرئ لاح هو اله ة لتعيين أعضاء اللجنة ما  النس الجمهورة 
من على  ومة يه س الح ان رئ ، أين  ة، على خلاف قانون النقد والقرض الساب المصرف

ة تعيين جل الأعضاء   .صلاح
ام الأمر  -3  :04-10في ظل أح

                                                           
ره10-90قانون من ال 144، 21، 20واد نظر الماُ  -1   .، الساب ذ
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ذلك نفس  قى المشرع على نفس طرقة تعيين الأعضاء و ام هذا الأمر أ في ظل أح
   1.مدة العهدة

  
ة: الفرع الثاني  نظام سير أعمال اللجنة المصرف

ةسنتطرق من خلال هذا الفرع إلى الجلسات التي  ، وإلى شرو تعقدها اللجنة المصرف
ة إتخاذ القرارات داخلهاصحة مداولاته ف   .ا، و

ةإنعقاد : أولا   جلسات اللجنة المصرف
اتها  ةتعقد اللجنة المصرف إما في جلسات  اجتماعاتفي إطار ممارسة صلاح

سها ة بناءا على استدعاء من رئ ة، أو في جلسات غير عاد   .عاد
ة  -1   :الجلسات العاد

ة  مرة واحدة على الأقل في الشهر وذلك بدعو من  اجتماعاتعقد اللجنة المصرف
ل اجتماع محضر  نتج عقب  س اللجنة أو من أرعة أعضاء من اللجنة على الأقل، و رئ

  2.الاجتماعيتضمن أسماء الحاضرن، وجدول الأعمال إضافة إلى المناقشات التي دارت في 
م ة الصادر   01-93وجب القرار وتجدر الإشارة أن النظام الداخلي للجنة المصرف

عاب على هذا  ة، التي أهملها قانون النقد والقرض، و هو الذ حدد جلسات اللجنة المصرف
ة في الأصل بإعداده، وهو  اختصاصالنظام الداخلي عدم مشروعيته، لعدم  اللجنة المصرف

  3.غير منشور
ة  -2   :الجلسات الاستثنائ

                                                           
ره 11-03من القانون  106ظر المادة اُن -1   .، الساب ذ
2-  ، رة ماجستير في الحقوق أمين زاو ي في الجزائر، مذ ات الض البن ة آل ل ة،  ، فرع الدولة والمؤسسات العموم

  .52، 51، ص 2013-2012الحقوق، جامعة الجزائر، 
، المرجع  -3 ، ص شيخ عبد الح   .96الساب
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ة أن تعقد اجتماعات خارج  ن للجنة المصرف طلب من م ة، وذلك  الجلسات العاد
طلب من ثلاثة  سها أو  افة أعضائها للتداول في هذه ) 03(رئ جب حضور  أعضائها، و

  .الحالة
ا ة مداولاتشرو صحة : ثان   اللجنة المصرف

ا معينا يجب  حدد نصا ام قانون النقد والقرض، نجد أن المشرع لم  الرجوع إلى أح
ةتوافره لعقد جلسات اللجنة  إلى  اللجنة وجب أن تنهي الجلساتلصحة غير أنه و ، المصرف

أ  ة، أو  قة غير قضائ ة إليها عن طر وث ة، الوقائع المنسو علم البنك أو المؤسسة المال
ة، ) ...برد، فاكس، هاتف(وسيلة أخر  ترسلها إلى الممثل الشرعي للبنك أو المؤسسة المال

ة الإطلا ان مقر اللجنة، على الوثائ التي تثبت المخالفات المعاينة، وتنهي إلى علمه بإم ع 
ة  ة، في أجل أقصاه ثمان س اللجنة المصرف وعلى هذا الأخير أن يرسل ملاحظته إلى رئ

ام ) 08( مجرد تحديد تارخ  استلاممن تارخ  ابتداءأ ستدعى  انعقادالإرسال، و الجلسة، 
ة بنفس الأسلوب ليتم سماعهالممثل القانوني للمثول أمام اللجنة الم هذا التكليف  .صرف

صله قبل  ة إرسال . يوم على الأقل قبل تارخ الجلسة 15الحضور يجب أن  وتهدف عمل
نهم من الإطلاع على  انعقادإلى إعلام الأطراف بتارخ  ستدعاءاتالا م الجلسة، وهو ما 

راتهم التي يتدخلون بها أمام ملفاتهم    1.اللجنة، من أجل إعداد مذ
ة : ثالثا ة اتخاذف    القرارات داخل اللجنة المصرف

ما بينهم في جلسة سرة، وهذا  ة ف ه الفقرة  نصت مايتداول أعضاء اللجنة المصرف عل
ة من المادة    .من نظامها الداخلي 20الثان

                                                           
ي في الجزائرعجرود وفاء،  -1 ة في ض النشا البن رة ماجستير، فرع القانون الخاص، قانون دور اللجنة المصرف ، مذ

، قسنطينة، الجزائر،  ة الحقوق، جامعة منتور ل   .110، 109، ص 2009- 2008الأعمال، 
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ون و  ة، وفي حالة تسو عدد الأصوات  الأغلب ة  تتخذ قرارات اللجنة المصرف
س مرجحاصوت    1 .الرئ

  
ة: المطلب الثاني ات اللجنة المصرف   صلاح

ة، في إطار ممارسة سلطتها في ض القطاع المصرفي،  أنا المشرع للجنة المصرف
ة، وهو ما يتجل ة البنوك والمؤسسات المال مراق ة والتحقي  ىأن تقوم  الفرع (في سلطة الرقا

ات )الأول ع العقو ذلك سلطة توق   ).الفرع الثاني(، و
  

ة والتحقي: الفرع الأول   سلطة الرقا
ة  ارهاتتمتع اللجنة المصرف ، بدور رقابي الاقتصادمن بين سلطات الض  اعت

ة وضمان  النظام المصرفي، وهو ما يتكرس من خلال ثلاث مهام  استقرارهام في حما
ة ة أساس صدرها مجلس النقد 2رقاب قة مع القوانين والأنظمة التي  ة المطا ، تتعل برقا

ة شرو  ة  استغلالوالقرض، رقا ة والتأكد من صحتها المال البنوك والمؤسسات المال
ة العامة لبنك الجزائر، وأخيرا    3.قواعد سير المهنة احترامالسهر على التعاون مع المفتش

ة والتحقي: أولا   مظاهر سلطة الرقا
المعدل والمتمم نجدها تنص على  11-03من الأمر  108نص المادة  إلىالرجوع 

ان"  : أنه ة بناءا على الوثائ وفي عين الم ة البنوك والمؤسسات المال مراق   .تخول اللجنة 
م هذه  ة، لحساب اللجنة، بواسطة أعوانهلف بنك الجزائر بتنظ    ..."المراق

                                                           
ره11- 03الأمر  من 114، 107 واداُنظر الم -1   .، الساب ذ
س للنشر، الجزائر، )د (، في الجزائر الاقتصادوليد بوجملين، قانون الض  -2   .164ص  دون سنة نشر،، دار بلق
ره11-03الأمر من  105اُنظر المادة  -3   .، الساب ذ
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ة  ة المستند فهم من نص هذه المادة أن سلطة التحقي تترجم في الرقا بناءا على (و
ة )الوثائ ة الميدان ان(، وفي الرقا ة، )في عين الم لتا الحالتين خارج ة في  ، وتعتبر الرقا

اكل الأخ ة تجسدها مجموعة من اله ة الداخل   .1ر فالرقا
ة على الوثائ  -1 ة(الرقا ة المستند  ):الرقا

ة عن طر دراسة وتحليل الوثائ والمستندات التي ترسلها البنوك  ،وتتم هذه الرقا
ة، وتقوم على أساس تحليل مصالح  صفة دورة إلى اللجنة المصرف ة  والمؤسسات المال

ة العامة لبنك الجزائر ةحيث يتعين على البنوك ، المفتش اتها  ،والمؤسسات المال نشر حسا
ة خلال الستة  ة ) 06(السنو ة في النشرة الرسم ة المال ة السنة المحاسب ة لنها أشهر الموال

ل نشر، نسخة  ة أن تبلغ قبل  ة، وتلزم البنوك والمؤسسات المال ة الإلزام للإعلانات القانون
ة ة إلى اللجنة المصرف ات السنو ة للحسا ة وقد وس .أصل ع المشرع من مجال فرض رقا

ة بين البنوك  نها أن تصل إلى التحرات في المساهمات والعلاقات المال م اللجنة، حيث 
ما قد  اشرة فيها،  اشرة وغير م صفة م ين المساهمين  ة والأشخاص المعنو والمؤسسات المال

مة في الخارج ة المق ة  .تمتد رقابتها إلى فروع البنوك والمؤسسات المال ن للجنة المصرف م و
ة أو أ شخص معني  استدعاءفي إطار ممارسة مهامها  مهمة الرقا ام  أ شخص للق

ام بنشرات  الق ة  ة، أن تأمر المؤسسات المعن بنشا البنوك، وتخول اللجنة المصرف
حة أو وقوع سهو في المستندات المنشورة انات غير صح ة، في حالة وجود ب ح وقد  2.تصح

ة 08/05/2000أكد مجلس الدولة الجزائر في قراره الصادر بتارخ  بنك ضد  يونين، قض
ام  ة الق ة البنوك والمؤسسات المال ة أن تأمر اللجنة المصرف ان ة، على إم اللجنة المصرف

ة ح    .3بنشرات تصح
                                                           

اكل تتمثل في -1 ات: هذه اله زة الميزان زة المستحقات غير المدفوعة، مر زة المخاطر، مر عجرود : اُنظر في ذلك. مر
  .19، 18، ص المرجع السابوفاء، 

ره11-03الأمر من  110، 109، 103 مواداُنظر ال -2   .، الساب ذ
ة يونين بنك ضد محاف بنك 2000ما  08، الصادر بتارخ 002129رقم  قرار مجلس الدولة اُنظر -3 ، قض

فر  28 :تارخ الإطلاع ،www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision15ea8.htmlالجزائر، ف
  .13:48 :الساعةعلى ، 2016
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ان -2 ة في عين الم  : الرقا
ة من خلال ممارستها لهذه  س تستعمل اللجنة المصرف ة صفة من صفات البول الرقا

حث والتحر والتحقي وتسجيل المخالفات  ال ة المستمرة  ، المتمثلة في المراق الإدار
 1.ومعاينتها

ة من خلال زارات  ة على البنوك ومراكزها، وفروع البنوك الأجنب وتتضمن الرقا
ة يتكفل بنك الجزائر ولح ة لأعضاء اللجنة إلى جانب فرق مراق ساب اللجنة بإرسالها ميدان

ة على الوثائ ة ممارسة الرقا مناس افة المعلومات المقدمة  ان للتأكد من    .إلى عين الم
ةتسمح  و ات المصرح  منالتحق  هذه الرقا قة المعط ات المنجزة ومطا ة العمل شرع

ات المرفقة والمحصل عليها والتي تمت مراقبتها في عي انبها لبنك الجزائر مع المعط   .ن الم
  

ة اتخاذسلطة : الفرع الثاني ة والعقاب  التدابير الوقائ
ه تحاول من  ممارستها لهذه السلطة، فإنها تمارس سلطة توج ة و إن اللجنة المصرف
ة إلى بر الأمان، وذلك بإتاحة الفرصة لها في  البنوك والمؤسسات المال خلالها الوصول 

حه، أو في حالة إهمالها  التدابير اللازمة من أجل إعادة التوازن  اتخاذحال الخطأ بتصح
ح أساليب إدارتها، وذلك المالي إلى حاله أ ة هااتخاذو تصح أما في حال . للتدابير الوقائ

حقها استمرار ات    .الوضع فتقوم بإصدار عقو
ة: أولا   التدابير الوقائ

ة إلى البنوك والمؤسسات : التحذير -1 يوجه التحذير من قبل اللجنة المصرف
قواعد حسن سير المهنة،  ة وذلك في حالة وجود إخلال  عد إتاحة الفرصة المال ون ذلك  و

م تفسيراتهم في الموضوع  1.لمسيرها لتقد
                                                           

، ص  ،فضيلة ملهاق -1   .205، 204المرجع الساب
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ة  -2 ن للجنة : (L’injonction)تدابير معينة  لاتخاذدعوة الخاضعين للرقا م
ة  ة أن تدعوا أ بنك أو مؤسسة مال ع التدابير التي  لاتخاذالمصرف ضمن مهلة معينة، جم

ح أساليب تسييره   .من شأنها أن تعيد أو تدعم توازنه المالي أو تصح
 :التدابير المتخذة في حالة وجود أزمة في التسيير  -3

الإدارة مؤقت  - أ ة نأتاح قانون النقد والقرض للج :تعيين قائم  ان ة إم ة المصرف
الإدارة مؤقت تخول له ة  تعيين قائم  ة اللازمة لإدارة وتسيير أعمال المؤسسة المعن الصلاح

   .أو فروعها في الجزائر
ة الإدارة مؤقت في الحالات الآت تم تعيين قائم    :و

عد  -  ادرة من مسير المؤسسة ذاتها إذا قرروا أنهم لم   استطاعتهمبناءا على م
ل عاد ش  ؛ممارسة مهامهم 

ة إذا  -  ادرة من اللجنة المصرف ان إدارة الم عد بإم مؤسسة قررت أنه لم 
ة ة في الظروف العاد  ؛المعن

ات المشار إليها في الفقرتين  -  و ) 04(عندما يتقرر ذلك بناءا على إحد العقو
  .11-03من الأمر  114من المادة ) 05(
ونها :تعيين مصفي  -  ب ة  ة (: تعرف التصف ة تال ة وتتمثل في  لانحلالعمل شر

اء، أو ما   2.)زاد عن ذلك ما اقتسامقوم مقامها، ثم  تسديد ديونها، إرجاع الحصص للشر
 ة بتعيين مصفي للمؤسسة  : حالات تعيين المصفي تقوم اللجنة المصرف

ة ة في الحالات التال  :المصرف
 ؛منها الاعتمادإذا تم سحب  -
ات المخولة للبنوك  - انت تمارس العمل ةوالمؤ إذا  طرقة غير قانون ة   ؛سسات المال

ر  11-03من الأمر  113، 112، 111 مواداُنظر ال -1 ______________________________   .هالساب ذ
، ص  -2   .83عجرود وفاء، المرجع الساب



 

37  

 سلطات الض المصرفي: الفصل الأول
  

 11-03من الأمر  81صفة مؤسسة القرض، حيث جاءت المادة  انتحلتإذا  -
ة  ة أن تستعمل اسما أو تسم ل مؤسسة من غير البنوك والمؤسسات المال لتمنع على 

ن أن تحمل إلى  م ارات  ة ع ل عام أ ش  أنه رخص لها الاعتقادتجارة أو وسيلة إعلان، و
ة بنك أو مؤسسة مال  ؛1العمل 

ن  م ةما  ات  للجنة المصرف ة لتعاون النس في حالة  الادخارذلك أن تعين مصفي 
ا م مة المختصة إقل   .2حلها، وإن تعذر ذلك فمن المح

ة،  ة بتعيين مصفي للبنك أو المؤسسة المال إن الإجراء الذ تتخذه اللجنة المصرف
ة يترتب عنه شطب هذه الأخيرة   .من قائمة البنوك والمؤسسات المال

ا ات: ثان ع العقو   توق
ة التي منحها القانون إن سلطة العقاب ة، هي تلك الأهل ة على  للجنة المصرف للمعاق

ع  لارتكابخرق القوانين والأنظمة، أ  ةالمخالفات، وتتمتع جم  سلطات الض القطاع
  . والمالي بهذه السلطة، ماعدا مجلس النقد والقرض الاقتصادالفاصلة في المجال 

ة -1 الأشخاص المعنو  :الجزاءات المتعلقة 
قاعهاهذه الجزاءات يتم  ة في حدا ذاتها، سواء تعل الأمر  إ على المؤسسة المصرف

ة   .البنوك أو غيرها من المؤسسات المال
يخ  - أ مي، : الإنذار والتو ع التقو ان الطا تس فهما يهدفان إلى هذان الجزاءان 

ات  صدد الإخلال بواج عث نوع من الحذر لد مؤسسة القرض ومسيرها، التي هي 
  .المهنة

                                                           
ره11- 03من الأمر  81المادة اُنظر  -1   .، الساب ذ
فر  27، مؤرخ في 01-07من القانون رقم  60اُنظر المادة  -2 ات 2007ف عدد  ،ر.والقرض، ج الادخار، يتعل بتعاون

فر  28 المؤرخة في، 15   .10، ص 2007ف
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فة نجد أن  ه بنك الخل قد تعرض إلى الإنذار في مرحلة أولى قبل أن تسل عل
، وعلى الرغم من  ات الأخر ارهاالعقو عم  اعت ة، إلا أنها قد تمس و ة الأهم جزاءات نسب

  .1مؤسسة القرضسمعة 
عض الأنشطة   -  ب يتم اللجوء لهذا الإجراء عند مخالفة المؤسسات  :2المنع من ممارسة 

ة في مجال نشا معين من أنشطتها، فهو سحب لح أو  م ة أو تنظ ة لقواعد قانون المصرف
سمح بهما ان القانون   3.حرة 

ا بين مجلس النقد والقرض  اختصاصا الاعتمادعتبر سحب  : الاعتمادسحب  -ج مشتر
ة ه، واللجنة المصرف سح ، وتوضع  و ة الح في ممارسة النشا تفقد المؤسسة المصرف

ة   .المؤسسة قيد التصف
حتل الدرجة الأخيرة في سلم   ، ونظرا لخطورة هذا الإجراء جعله المشرع الجزائر

  .الجزاءات
ة الصادر بتارخ الاعتمادومن الحالات التي تم فيها سحب  ، نجد قرار اللجنة المصرف

فر  02 سحب  2006ف رقم  الاعتمادصاحب  ؛البنك العام المتوسطي اعتمادوالقاضي 
ة وتم تعيين مصفي  ،2002أفرل  30المؤرخ في  02- 2002 والذ تم وضعه قيد التصف

  .له
ة  -د ة من أهم الجزاءات التي :الجزاءات المال ستعان بها لمواجهة  تعد الجزاءات المال

ة أن تقضي بها، إما بدلا عن  ن للجنة المصرف م خرق القوانين واللوائح، وفي هذا الإطار 
ورة في نص المادة  ات المذ    1.وإما إضافة إليها 11-03من الأمر  114العقو

                                                           
، ص  -1   .87عجرود وفاء، المرجع الساب
ره11-03من الأمر  114المادة اُنظر  -2   .، الساب ذ
، سنة 24، مجلة إدارة، عدد )الإدارة المستقلة في المجال المصرفي وجه جديد لتدخل الدولةالسلطات (منى بن لطرش،  -3

  .76 ،75، ص 2002
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ة و الردع، وقد حدد المشرع  ع العقو إن الجزاء الإدار المالي ينطو على طا
ة على الأكثر للرأسمال الأدنى الذ الجزائر ال حيث تكون مساو حد الأقصى لهذه الغرامة، 

ة ولسلطتها التقديرة ا الأمر للجنة المصرف ة بتوفيره، تار   2.يلزم البنك والمؤسسة المصرف
ة -2 ممثلي المؤسسات المصرف  :الجزاءات المتعلقة 

ةالمعدل والمتمم للجنة ال 11-03أتاح قانون النقد والقرض  ع جزاءات  ،مصرف توق
المجال  مات المتعلقة  القوانين والتنظ ة في حال الإخلال  على ممثلي المؤسسات المصرف

اع قواعد الحذر في التسيير، وتتمثل هذه  ما يلي الجزاءاتالمصرفي، أو في حالة عدم إت   :ف
ة أن  : التوقيف المؤقت للمسير أو إنهاء مهامه  - أ ن للجنة المصرف م حيث 

ة تتخذ ة تجاه البنوك والمؤسسات المال عقو النصوص  ،هذا الإجراء  في حالة الإخلال 
ة المتعلقة بنشا هذه الأخيرة، أو تجاهل الأوامر أو التحذيرات الموجهة  م ة أو التنظ التشرع

  .لها
لاح سواء في قانون  ،طرق لمدة التوقيفتأن المشرع الجزائر لم ي ،مما سب ما 

النقد والقرض الساب أو الحالي، إلا أن مجلس النقد والقرض قد تدارك هذا النقص، حيث 
قاف 3الصادر عن هذا الأخير 05-92من النظام رقم  10/02نصت المادة  ، أن مدة الإ

ن  ثلاثةتكون من  م ما  ه الخطأ المرتكب،  حدد ف علن القرار و أشهر إلى ثلاث سنوات، 
ط ا في حالة التكرارأن   .4رد نهائ

 
   

______________________________ 
ره11-03الأمر من  114اُنظر المادة  -1   .، الساب ذ
  .77، ص المقال السابمنى بن لطرش،  -2
الشرو الواجب توافرها في مسير ال ،1993مارس  22المؤرخ في  05- 92من النظام  10أنظر المادة  -3 بنوك يتعل 

ة وممثليها فر  07، المؤرخة في 08عدد  ،ر.، جوالمؤسسات المال   .15، ص 1993ف
4  - Zouaimia Rachid, op.cit, p78. 
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مجرد  :سحب صفة ممثل البنك  -  ب م ارتكابحيث و يجرد ممثل  ،خطأ مهني جس
ة لتوافر الموانع  1.البنك من صفته ولمدة لا تقل عن ثلاث سنوات النس ذلك الأمر 

فاء الممثل لشرو معينة 2المنصوص عليها في قانون النقد والقرض   .  3أو في حالة زوال است
 

ة: المطلب الثالث ة للجنة المصرف عة القانون  الطب
ة عة اللجنة المصرف شأن طب من حيث  لم يرد في قانون النقد والقرض، تفصيل 

عتبر هذه الأخيرة من بين السلطات الإدارة المستقلة ة، إلا أن الفقه  عة القانون   .الطب
حث في مد  ارتقتضي ضرورة ال ة سلطة إدارة مستقلة،  اعت اللجنة المصرف
السلطة  عا لمد تمتع اللجنة  ع الإدار ) الفرع الأول(التطرق ت ) الفرع الثاني(والطا

ة   .)الفرع الثالث( والاستقلال
  

ة: الفرع الأول ع السلطو للجنة المصرف   الطا
ة، نجد أن المشرع سي للجنة المصرف  استعمل الرجوع إلى النص القانوني التأس

والذ  ،« l’Autorité »دون مصطلح السلطة  « la commission »مصطلح اللجنة 
ن  م عني أن اللجنة لا  ما يخص السلطات الإدارة المستقلة، لكن هذا لا  ستعمله عادة ف

ارها سلطة إدارة، إذ تتخذ قرارات قابلة للتنفيذ في مواجهة أشخاص معينين، فاللجنة  اعت
ارا للسلطة، والتي تتمتع بها السلطات  الإرادة المنفردة، والتي تعتبر مع تصدر قرارات إدارة 

  .الإدارة المستقلة الأخر 
ة رشيد"تم تأكيد هذا من طرف الأستاذ  م ة هي ، الذ اعتبر أن اللجنة ا"زوا لمصرف

سلطة  ات خاصة بها، وزودها القانون  صلاح اجهة القرارات في مو  اتخاذسلطة تتمتع 
                                                           

ره ،05- 92النظام  من 11اُنظر المادة  -1   .الساب ذ
ره ،11- 03من الأمر  80اُنظر المادة  -2   .الساب ذ
ره ،05- 92النظام من  04اُنظر المادة  -3  .الساب ذ
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ة النظام  ،الناشطين في المجال المصرفي التالي تتولى سلطات هامة، تتمثل أساسا في حما و
ة، الاقتصادالعام  ات المصرف ة العمل التدابير  واتخاذ، من خلال السهر على مشروع

ة  ن تكليف اللجنة المصرف م ة في حالة المخالفة، ولا  ة لمنع الإخلال بها والردع الوقائ
السلطة، فعنصر السلطة ينطب على اللجنة  بتحقي هذه الأهداف لو لم تكن تتمتع 

ة   1.المصرف
  

ة: الفرع الثاني ع الإدار للجنة المصرف    الطا
ة لم تكن محلا لأ تكييف قانوني، ومنها ما  قا فإن اللجنة المصرف ما أشرنا سا
، وأمام هذا الموقف السلبي للمشرع، وجب اللجوء إلى ما تبناه الفقه في  ع الإدار الطا يتعل 

ة هيئة ض  انت أ ةموضوع تحديد ما إذا  ، حيث تبنى الفقه  قطاع ع الإدار الطا تتمتع 
عة ار طب ة القضاء  مع ار خضوع هذه القرارات لرقا ة، ومع لة لها من زاو المهام المو

  .الإدار 
  القرارات اتخاذمن حيث : أولا

النقد والقرض المعدل والمتمم، تنص  11-03من الأمر  107نجد أن المادة    المتعل 
ة"  :على أنه الأغلب ة    ...".تتخذ قرارات اللجنة المصرف
ة    ة تتخذ قرارات أثناء تأد أن اللجنة المصرف يتبين من خلال نص هذه الفقرة، 

ر على  ة مهامها، نذ ن أن تتخذها اللجنة أثناء تأد م مهامها، ومن بين هذه القرارات التي 
  : سبيل المثال

                                                           
اع نجاة -1 ة للبنوك(، ط ة في مجال المسائلة المهن جهة قمع ة  ملتقى وطني حول سلطات الض ، )اللجنة المصرف

ة الحقوق والعلوم الإقتص ل ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، المستقلة في المجال الإقتصاد والمالي،   المحاضراتقاعة اد
ام  ة، الجزائر، أ   .217، 216، ص 2007ما  23/24أبدواو، بجا
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ات أو  - عض العمل ة من ممارسة  منع البنوك أو المؤسسات المال إصدار قرارات 
سحب ، ع الحد من ممارسة النشاغيرها من أنوا  بنك أو مؤسسة  اعتمادإصدار قرار 

ة  ...مال
ار اعت ات و ة، تمتلك سلطة إصدار العقو ال حول 1أن اللجنة المصرف ، ثار الإش

ار  ع القضائي على اللجنة ها مد اعت ضفي الطا ة، فالمشرع الجزائر لم  هيئة قضائ
صرح النص   2 .المصرفي 
ضفي ع القضائي، فتعتبر حسب هذا الرأ  هنالك من  ة الطا على اللجنة المصرف

أمر أو تحذير مة إدارة عندما تنط بجزاء تأديبي ،سلطة إدارة مستقلة عندما تنط    ومح
ة في قرارها  أو عندما تعين مصف أو متصرف مؤقت، وهذا ما ه اللجنة المصرف ذهبت إل

ة عندما تتخذ  اعتبرت ، حيث1999ما  03المؤرخ في  04-199رقم  نفسها هيئة قضائ
ة، إلا أن مجلس الدولة الجزائر وعبر  ة ضد أحد البنوك أو المؤسسات المال قد  اجتهادهعقو

ة  ة فصله في قض مناس ة، حيث و  « Union Bank »" يونيون بنك"فصل في هذه القض
الهيئة الإدارة  فها  القضاء الإدار المتخصص، بل  ة  رفض وصف اللجنة المصرف
ه  توج ممارسة سلطة التأديب،  ما فيها تلك المتعلقة  ع إدار  المستقلة، وأن قراراتها ذات طا

ات أو الحد من النشا واعتبرها على هذا الاعتمادالإنذارات وسحب  عض العمل ، ومنع 
ة وتأديبالأساس هيئة ر  ست طعون  3.قا التالي فإن الطعون الموجهة ضد قرارات اللجنة ل و

طلان ال ة فهي تصنف على أنها قرارات ذات ، و النقض وإنما  ة للقرارات التأديب النس حتى 
                                                           

ره11-03من الأمر  114اُنظر المادة  -1   .، الساب ذ
ة، عندما تتصرف في إطار  -2 ة على أنها هيئة قضائ ة الفرنس يف اللجنة المصرف هذا خلافا للمشرع الفرنسي، الذ 

ة المخولة لها  :يلي من قانون النقد والمال الفرنسي ما L.613.21في المادة  ، حيث جاءالسلطة القمع
 :, elle est une juridiction 21-L'article L. 613 Lorsque la commission bancaire statue en application de«
»  administrativeأنظر في ذلك ،:   

http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceAchatsMarches/base_documentaire/Document/code/CODE_2000-
01-01_00-11_0_MF_aL613-23.html18:43.: ، على الساعة15/02/2016 :، تارخ الإطلاع 

ره، 002129رقم  قرار مجلس الدولةاُنظر  -3   . الساب ذ
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ة حتى وإن صدرت عن لجان أو هيئات أغفل المشرع حسم  ست أعمالا قضائ ع إدار ول طا
ة عتها القانون   .1طب

ع إدار     ارة عن سلطة إدارة وتعتبر قراراتها ذات طا التالي فاللجنة ع   .و
ا ة القضاء الإدار من حيث خضوع قرار : ثان   ات اللجنة لرقا

ع الإدار    ارا لتحديد الطا ، مع ة القضاء الإدار عتبر خضوع قرار سلطة ما لرقا
غة الإدارة على هذه  التالي إضفاء الص   .السلطةلهذه القرارات، و

الرجوع إلى قانون النقد والقرض، نجد أن هذا القانون أتاح الطعن في قرارات اللجنة    و
ة أمام  ات التأديب ذلك المصفي، والعقو الإدارة مؤقتا، و ة المتعلقة بتعيين قائم  المصرف

، قد  2.مجلس الدولة ار  اعتمدونشير في هذا الصدد، إلى أن مجلس الدولة الجزائر مع
ة، ليتوصل في  ة يونين بنك لتكييف اللجنة المصرف الإلغاء في قض ة القرارات للطعن  قابل

ارالأخير ضمن قرار صادر منه إلى  التالي فهذا  3.هذه الأخيرة سلطة إدارة مستقلة اعت و
ة القضاء الإدار  ة لرقا   .تكرس لخضوع قرارات اللجنة المصرف

  
ع : الفرع الثالث ةالطا   الاستقلالي للجنة المصرف

ة إدارة، أ عدم تلقي أوامر  ة رقا ة إلى عدم الخضوع لأ ينصرف مفهوم الاستقلال
غض النظر عن تمتع ة،  ة أو وصائ ة من عدمه، على أساس  الجنة سلم ة المعنو الشخص

ة،  ارا محددا لمد الاستقلال ة لا تعد مع ة المعنو سي ما أن النص التأسو أن الشخص
                                                           

ة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء مجلس عن موقف(غنا رمضان،  -1 ة على القرارات التأديب ، )الدولة من الرقا
  .59، 31، ص 2005، 06مجلة مجلس الدولة، العدد 

ره11-03من الأمر  107/02ظر المادة اُن -2   .، الساب ذ
فر  09، مؤرخ في 0013قرار مجلس الدولة رقم اُنظر   -3 ، 1999ف

www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision124ea6.html2016 مارس 03 :، تارخ الإطلاع ،
  .15:51 :الساعةعلى 
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ة اللجنة، فإن الفصل في هذه المسألة  استقلال ما يتعل  ضا ف ة جاء غامضا أ للجنة المصرف
ضا اللج قترحها الفقيتطلب أ ة سلطة إدارة 1هوء للمعايير التي  ة أ ، حيث يتم تحديد استقلال

في ارن أساسيين، هما الاستقلال العضو والوظ   .من خلال مع
   العضو من حيث الاستقلال : أولا

ة  ة تتكون من ثمان قا، فإن اللجنة المصرف أعضاء، حيث ) 08(ما رأينا سا
س  ختارهما الرئ ا ومن مجلس الدولة، و مة العل ان من المح استثناء القاضيين اللذان ينتد و

عد  س مجلس الدولة على التوالي،  ا ورئ مة العل المجلس الأعلى  استشارةالأول للمح
اق س يختارهمي الأعضاء للقضاء، فإن  ة الجمهورة رئ ة لممثل مجلس المحاس النس ، و

ذلك  س الجمهورة، و س اللجنة هذا الأخير يختاره رئ ة لفيختاره رئ ة النس ممثل وزر المال
ةالذ مثل امتدادا للسلطة التنفيذ موجب مرسوم رئاسي  افة الأعضاء  عين    .، و

ه يتنافى مع مفهوم  ة التي تتمتع بها سلطات الض إن هذا لاشك ف الاستقلال
ة  ار جل أعضاء اللجنة المصرف ة اخت ستحوذ على صلاح س الجمهورة  المستقلة، فرئ

عينهم ج عاو س الجمهورة هو ، م ال في القانون الإدار فإن رئ قا لقاعدة تواز الأش وط
  .من ينهي مهامهم

ا في الاستقلالمن حيث : ثان   الوظ
ذلك من الجانب  الاستقلاليتحدد  ة، و ة المعنو الشخص في من حيث التمتع  الوظ

لها ذلك الجانب المالي المتعل بتمو   .القانوني والمتمثل في وضع اللجنة لنظامها الداخلي، و
ة -1 ة المعنو ة  :من حيث الشخص ة المعنو الشخص ة  لا تتمتع  اللجنة المصرف

حد من  ة، ذلك أنها  استقلاليتهامثلها مثل مجلس النقد والقرض، وهذا ما  تجاه السلطة التنفيذ

                                                           
1  - Zouaimia Rachid, op.cit, p 16 et 17. 
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ة، والذ لا نشك في  الخزنة العموم عة لبنك الجزائر، هذا الأخير الذ له علاقة وطيدة  تا
ة عيته للسلطة التنفيذ  .ت

شأن نظامها  :م الداخليمن حيث النظا -2 ة، فلم يرد  ما يخص اللجنة المصرف ف
النقد والقرض  10-90الداخلي أ شيء سواء في ظل القانون  أو في ظل ) ملغى(المتعل 

النقد والقرض المعدل والمتمم السار المفعول 11- 03الأمر    .المتعل 
ة في حد ذاتها، وهو إن  ما اضطرها إلى إصدار قرار هذا الأمر تفطنت له اللجنة المصرف

سمبر  06المؤرخ في  01-93غرب، وهو القرار رقم  م عمل اللجنة  1993د المتعل بتنظ
ة   .عد غير مشروع لعدم اختصاصها بإصداره، والذ المعدل والمتمم  المصرف
ائز  :من حيث الاستقلال المالي -3 عتبر الاستقلال المالي من بين أهم الر

ة المبينة  ة الأساس في، ورغم عدم اعتراف المشرع الجزائر للجنة المصرف للاستقلال الوظ
ة السلطات الإدارة المستقلة الأخر  ق ست أسوأ حال من  الاستقلال المالي، إلا أنها ل
ة  الاستقلال المالي، في حين أن المصادر المال والتي اعترف المشرع الجزائر لمعظمها 

ة، فهي تعتمد على الإعانات لهذه الهيئات تظهر أن مد ا ل صفة  رس  ة غير م لاستقلال
  1.التي تمنحها لها الدولة

  
  
  
  
  

                                                           
، ص  مقالمنى بن لطرش، ال -1   .81الساب
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ار أن البنوك  :لصفلا ةصلاخ - ننا القول أنه وعلى اعت م خلاصة لهذا الفصل، 
ة، تلعب دورا هاما في بناء الاقتصاد الوطني،  اطهاوالمؤسسات المال النظام  ولارت اشر  الم

للدولة، نصب المشرع الجزائر سلطتي ض قطاعيتين، لممارسة مهام  الاقتصادالعام 
في المجال المصرفي، جاءت هاتين السلطتين نتيجة لتراجع دور الدولة  الاقتصادالض 

اشر ل غير م ش ة     .من متدخلة إلى مراق
ات تمثلاتتميز سلط يلتها المتنوعة، والتي تتكون من شخص  ت الض المصرفي بتش

ة نل م ذلك من مختصيين في المسائل   بنك الجزائر والسلطة التنفيذ ة، و والسلطة القضائ
ة ة الاقتصاد ة والمحاسب سلطات واسعة في و  .والمال إطار يتمتع مجلس النقد والقرض، 

ة ط المصرفي، من خلال  لقطاع، حيث أتاح له المشرع سلطة ض اممارسة سلطاته الض
ذلك  صدره من أنظمة، و ة من خلالما  ص  إصدار القرارات الفرد منح التراخ المتعلقة 

منحه محاف بنك الجزائر،  الاعتمادقرارات سحب  أنواعها و سحبها، و اختلافعلى  الذ 
ذلك المتعلقة ب سنهاو ضا على اللجنة  .تطبي الأنظمة التي  ة، وهذا ما ينطب أ المصرف

ة على  ات وسلطات واسعة، من خلال ما تمارسه من رقا صلاح التي زودها المشرع 
ن أن ينجر عنها فرض  م ة، والتي  ان على البنوك والمؤسسات المال ، وفي عين الم الوثائ

ة و النصوص التشرع ات في حال الإخلال  سنها أو الأنظ/عقو ، من بينها المجلسمة التي 
عد  دالاعتماسحب  ا بين  اختصاصاالذ  ، إلا أن الفارق بينهما هو واللجنةالمجلس مشتر

ون وفقا لحالات محددة في المادة المجلسمن قبل  الاعتمادأن سحب  من قانون النقد  95، 
ة للجنة النس ة تسلطهاوالقرض، أما  عقو ون  عو  114لمادة ل وفقا ، ف   .ا لسلطتها التقديرةت

ارو على  ة على قرارات  اعت ة القضائ ل مهمة الرقا أن قانون النقد والقرض، أو
ة  اقتضىسلطات الض المصرفي لمجلس الدولة،  عة القانون حث عن الطب منا الأمر ال

شأن ذلك، تطرقنا إلى المعايير التي  ما أن المشرع لم يورد أ تفصيل  لهذه السلطات، و
عتها القانون  أوردها الفقه ارهاوتوصلنا إلى ة، لتحديد طب من بين السلطات الإدارة  اعت

  .المستقلة
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ة مجلس الدولة صور: الفصل الثاني   على سلطات الض المصرفي الجزائر  رقا
  

ة قرارات سلطات الض المصرفي، عن  مارس مجلس الدولة رقابته على مشروع
والمصلحة، تتمثل هذه الدعاو في طر الدعاو المرفوعة أمامه من طرف أصحاب الصفة 

حث الأول(ل من دعو الإلغاء  حث الثاني(ودعو وقف التنفيذ  ،)الم النظر  .)الم حيث و
عة قرارات  حقوق المتعاملين سلطات الض المصرفيإلى طب ن أن تمس  م ، التي 

ين  ارتأينا، الاقتصاديين ارهماالتطرق لهذين الدعو من أبرز الدعاو المثارة في المجال  اعت
مارسها مجلس الدولة، ذلك  ة التي  ة الرقا اشر يجسد فعال المصرفي، والتي ينجم عنها أثر م
ة الفصل  ة، أو بوقف نفاذه إلى غا عيب من عيوب المشروع بإعدام القرار الإدار المشوب 

ل من دعاو التفسير وفحص ة، التي لا  في دعو الموضوع، هذا على خلاف  المشروع
اشر على قرارات  عد في سلطات الض المصرفيترتب أ أثر م ا ما تست ، والتي غال

عة قرارات هذه السلطات في حد ذاتها   .المجال المصرفي، نظرا لطب
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حث الأول   دعو إلغاء قرارات سلطات الض المصرفي: الم
افة قرارات السلطات  ةالأصل العام أن  ة القضائ ما فيها 1الإدارة تخضع للرقا  ،

وم لنص  قضي بخضوع الحاكم والمح ة الذ  ة الإلغاء، وذلك ضمانا لمبدأ المشروع رقا
ة،  رسة في مختلف الأنظمة القانون عتبر ح التقاضي من الحقوق الم ارالقانون، و اعت  و

ما رأينا،  تصدر ،تعتبر سلطات إدارة مستقلة سلطات الض المصرفيأن  قرارات إدارة 
حث عن الأساس القانوني لدعو إلغاء قراراتها  ، وشرو قبول )المطلب الأول(وجب علينا ال

ذلك إجراءات فصل مجلس الدولة فيها )المطلب الثاني(هذه الدعو   ).المطلب الثالث(، و
  

 فيلغاء قرارات سلطات الض المصر الأساس القانوني لدعو إ: المطلب الأول
حث عن الأساس القانوني  ، وجب سلطات الض المصرفي لدعو إلغاء قراراتلل

ة  ة ومد تكرسها لهذه الرقا ، ثم قانون النقد )الفرع الأول(علينا أولا التطرق للقوانين الإجرائ
ارعلى  ، و)الفرع الثاني(والقرض  أتي في قمة الهرم التشرعي، وجب  اعت أن الدستور 

حث عن  ام الدستور  القانوني تطاب هذا الأساس مدال  ). الفرع الثالث(مع أح
  

ة: الأول الفرع  القوانين الإجرائ
حث عن الأساس القانوني لدعو إلغاء قرارات سلطات الض المصرفي في  إن ال

ة،  ل لهذا الأساسالتطرق ستوجب منا القوانين الإجرائ ة  ضمن  من قانون الإجراءات المدن
مه وعمله اختصاصاتالمتعل  01- 98القانون العضو و والإدارة،    .مجلس الدولة وتنظ

ة: أولا ة والإدار  قانون الإجراءات المدن

ره 01- 16ن القانون رقم م 161تنص المادة  - 1                                                            ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات : "على أنه ،الساب ذ
  ".الإدارة
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ةقتضي  حث عن مد تكرس المشرع الجزائر لرقا مارسها ال مجلس  الإلغاء التي 
ار م.ض.سالدولة على  حث في المع انة هذه  ؛ناه المشرعالعضو الذ تب، ال عن م

: " إ نجدها تنص على أنه.م.إ.قمن  901الرجوع لنص المادة و حيث أنه ، السلطات
الفصل في دعاو الإلغاء والتفسير وتقدير  درجة أولى وأخيرة،  يختص مجلس الدولة 

ة، في القرارات الإدارة الصادرة عن السلطات الإدارة  زةالمشروع ما يختص ، المر
موجب نصوص خاصة ا المخولة له    ".الفصل في القضا

تحليل نص هذه المادة، نجد أن المشرع قد نص على فئة واحدة من القرارات  و
ة مجلس الدولة، وهي قر  زة، و الخاضعة لرقا لا الأصل أنه ارات السلطات الإدارة المر

ن  ارم زة  م.ض.س اعت زة، لأن السلطات الإدارة المر على أنها سلطات إدارة مر
ل السلطة  ونة من مجموعة السلطات التي تتش زة للدولة، الم قصد بها الإدارة المر

ة س السلطات الإدارة المحل ة، وهي ع   1.التنفيذ
ة من السلطات  وقد سب لمجلس الدولة ار أن اللجنة المصرف رة اعت عد ف وأن است

زة، حيث نجد أنه وفي قرار له رقم  ما  08الصادر بتارخ  002129الإدارة المر
ة: "... قد نص على ما يلي 2000 عة اللجنة المصرف حيث أنه في الأخير : ... عن طب

طلان، يجعل تصنيف قرار  ال ل طعن  ش ها ضمن القرارات الإدارة ومن الطعن ضد قراراها 
ما  ل سلطة إدارة مستقلة أستقرثم يتعين القول  ة تش ه الفقه أن اللجنة المصرف   2".عل

ا مه وعمله اختصاصاتالمتعل  01- 98القانون العضو : ثان   مجلس الدولة وتنظ
نجدها تنص على  01-98من القانون العضو ) 09(الرجوع لنص المادة التاسعة 

الفصل في دعاو الإلغاء والتفسير وتقدير " أنه  درجة أولى وأخيرة،  يختص مجلس الدولة 
                                                           

ة على سلطاترحموني موسى،  - 1 ة القضائ رة ماجستير في العلوم الض المستقلة في التشرع الجزائر  الرقا ، مذ
ة والإدارة  اتنة، -تخصص قانون إدار وإدارة عامة–القانون ة،  اس ة الحقوق والعلوم الس ل ، جامعة الحاج لخضر، 

  .43، ص 2013-2012الجزائر، 
ره ،002129رقم  ،اُنظر قرار مجلس الدولة - 2   .الساب ذ
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ة  ة الوطن زة والهيئات العموم ة في القرارات الصادرة عن السلطات الإدارة المر المشروع
ة ا موجب نصوص والمنظمات المهن ا المخولة له  الفصل في القضا ضا  ختص أ ة، و لوطن

  "خاصة
سلطات الض المستقلة ومنها  عرف   ق.ن.مإن السلطات الإدارة المستقلة أو ما 

قصد بها  ة، لأن المشرع  ة وطن فها على أنها منظمات مهن ن تكي م ة، لا  واللجنة المصرف
ة الخاصة و  ة المهن مات الوطن لالتنظ ة، غرفة أو مجلس : المنظمة على ش لجنة وطن

ة ( وطني  ة للموثقين والغرفة الوطن ة للمحامين والغرفة الوطن المنظمة الوطن
ن ، 1...)للمحضرن م ارذلك لا  زة، لنفس  م.ض.س اعت من بين السلطات الإدارة المر

قا مة التي رأيناها سا ة مجلس الدولة على و  .الح م بدستورة رقا قى أن التسل ، م.ض.سي
ة، وهذا ما سنتطرق  ة الوطن أن هذه الأخيرة تعتبر من بين الهيئات العموم م  قتضي التسل

ة ه من خلال موقف الفقه من هذه الرقا   .إل
  

  قانون النقد والقرض : الفرع الثاني
ة مج م.ض.سأخضع المشرع الجزائر قرارات  لس الدولة، حيث أتاحت قوانين لرقا

ل  الإلغاء في القرارات الصادرة عن  ة للمتعاملين الاقتصاديين الطعن  النقد والقرض المتعاق
ة و ق.ن.ممن    .اللجنة المصرف
ة مجس الدولةقرارات مجلس النقد و : أولا  القرض الخاضعة لرقا
ة - 1 م ة مجس الدولة القرارات التنظ   :الخاضعة لرقا

، على أن الطعن ق.ن.قمن  65قد نص صراحة في المادة  الجزائر  المشرعنجد أن 
طالها يتم أمام مجلس الدولةق.ن.مضد أنظمة  ون الهدف منه إ   .، والذ 

  .43، ص المرجع الساب موسى،رحموني  - 1                                                           
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ة  - 2 ة مجس الدولةالقرارات الفرد   :الخاضعة لرقا
ة التي تصدر  ،11- 03من الأمر  87حسب نص المادة  فإنه تخضع القرارات الفرد

اتب  ، وفتح م مها القانون الجزائر ح ة  ص بإنشاء أ بنك أو مؤسسة مال شأن الترخ
ة في الجزا ة، وفروع البنوك والمؤسسات الأجنب ئر للطعن أمام مجلس تمثيل البنوك الأجنب

  .الدولة
ا ة مجلس قرارات اللجنة المص: ثان ة الخاضعة لرقا  الدولةرف

ة  ات التأديب ة القابلة للطعن، في العقو نجد أن المشرع حصر قرارات اللجنة المصرف
ذلك القرارات المتعلقة بتعيين  11-03من الأمر  114المنصوص عليها في المادة  ، و

  2.أو مصفي 1مدير مؤقت
  

ة دعو إلغاء قرارات سلطات الض المصرفي: الفرع الثالث   مد دستور
ة مجلس الدولة الجزائر على سلطات الض أثير  الجدل حول مد دستورة رقا

عا؛ لكل من موقف المجلس الدستور والفقه من هذه  قتضى منا التطرق ت المصرفي، مما 
ة   .الرقا

  موقف المجلس الدستور : أولا
حث عن  قبل ة  موقف المجلس الدستور من مدال مجلس الدولة على دستورة رقا

ام الدستور  أولا  العودة الأمر؛ قتضي منا ،م.ض.س مختلف  ومقارنتها معإلى أح
ة الأخر  قهاالنصوص التشرع من  161 الرجوع إلى المادة و .والنظر في مد تطا

ره11- 03من الأمر  107اُنظر المادة  - 1                                                              .، الساب ذ
ون دون شك قد حرم المتعاملين  - 2 ة مجلس الدولة،  ة لرقا ة قرارات اللجة المصرف ق إن المشرع بإقراره عدم خضوع 

  .في المجال المصرفي من أحد أهم الحقوق التي تضمنها دولة القانون وهو ح التقاضي الاقتصاديين
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و  1".ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارة: "على أنهنجدها تنص الدستور 
ار ة، إلا أن هذه المادة  م.ض.س على اعت ة القضائ سلطات إدارة مستقلة فهي تخضع للرقا

ة  ت الأمر للنصوص الخاصة ولقانون الإجراءات المدن ة وتر الرقا لم تحدد الجهة المختصة 
  .والإدارة

الرجوع للمادة  حدد قانون عضو : " يلي دستور نجدها تنص على ماالمن  172و
ا،  مة العل م المح مة التنازع، وعملهم واختصاصاتهم الأخر تنظ ، 2."ومجلس الدولة، ومح

ما أن  عني أنه  اختصاصاتو ، فهذا  قانون عضو فرض الدستور تحديدها  مجلس الدولة 
حدد  س للمشرع أن  ، مع وجود دستور  اختصاصاتل أو أن يلغيها بواسطة قانون عاد

قانون عضو  في  01-98قانون العضو لل العودةإلا أنه و، 3ينص على وجوب تحديدها 
موجب أتاح  قد المشرع الجزائر  نجد أن ،)09(التاسعة مادته  ا أخر  ة تحديد قضا ان إم

رسه  فصل فيها مجلس الدولة، وهو نفس ما   901في مادته  إ.م.إ.قنصوص خاصة، لكي 
عة هذه النصوص، أ ما إذا  وفي فقرتها الأخيرة،  حدد طب عاب على المشرع أنه لم  ما 

، انت قوان ع العضو ة أو تكتسي الطا ،  المجلس الدستور حيث نجد أن ين عاد الجزائر
ه رقم هذه الإحالة على النصوص الخاصة ودون تحديد  عتبرا ، قد 11/د.م.ر/02 وعبر رأ

عتها ومضمونها إغفالا من المشرع، لذلك    4 .اشتر الأخذ بهذه المادة بتحفطب

                                                           
ره01-16القانون رقم من  161اُنظر المادة  - 1   .، الساب ذ
ره01- 16ن القانون م 172اُنظر المادة  - 2  .، الساب ذ
، رحموني موسى،  - 3   .54ص المرجع الساب
اراغير أنه : "...الدولة ما يليجاء في إحد فقرات رأ مجلس  - 4 ارة  اعت انت ع المستعملة من " نصوص خاصة"أنه إذا 

، فإن الفقرات  ع القانون، موضوع الإخطار، وأن موضوعه ذو علاقة بهذا القانون العضو طرف المشرع تكتسي نفس طا
قة للدستور شرطة مراع 11و  10و  9الأخيرة من المواد  ورة أعلاه تعد مطا ، رقم د.م.راُنظر ...". اة هذا التحفالمذ

ة  06، مؤرخ في 11/د.م.ر/02 ل قة القانون العضو المعدل والمتمم للقانون العضو رقم 2011جو ة مطا مراق ، يتعل 
مه وعمله  1998ما  30المؤرخ في  01- 98 اختصاصات مجلس الدولة وتنظ ، 43ر، عدد .للدستور، جوالمتعل 

  .07إلى  04، ص من 2011سنة أوت  03المؤرخة في 
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نجد أن المجلس الدستور قد أكد في العديد من آراءه على سمو القانون العضو و 
قة النظام ه في الترتيب القانوني، حيث نجد أنعلى القانون العاد  وخلال نظره في مطا

ضا، من خلال  1 .الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور قد أكد على ذلك وهذا ما أكده أ
م القضائي للدستور التنظ قة القانون العضو المتعل  ة مطا مراق ه المتعل    2.رأ

رغم  ، أمام مجلس الدولة،م.ض.سالطعن في قرارات  قانون النقد والقرض إن إتاحة
غة تسي ص ل تعارضا مع عضو الالقانون  أنه لا  ش ر، إلا إذا سلمنا  د.م.ر،  السالف الذ

ة ة الوطن   .أن سلطات الض المستقلة تعد من بين الهيئات العموم
ا   موقف الفقه: ثان

ة الاتجاه  - 1 ة الرقا عدم دستور   :القائل 
عتبر  حسب هذا الرأ  ، ام تدخل في مجال القانون العضو فإن تضمين القانون لأح

المبدأ الدستور القاضي بتوزع  منح  فإنبين القانونين، ومنه  الاختصاصمساس 
الاختصاص لمجلس الدولة، للنظر في المنازعات المتعلقة بنشا السلطات الإدارة المستقلة 

لمجالات القانون العضو  3ع الدستور ، يدل على تجاهل المشرع للتوز م.ض.سومنها 
م القانوني، وهذا  حدد ترتيب القوانين في التنظ ذا مبدأ تدرج القوانين الذ  ، و والقانون العاد

ة يثير ما الات وتناقضات قانون   . إش

                                                           
ة النظام الداخلي للمجلس الشعبي 2000ما  13، مؤرخ في 2000/د.م.ر/10، رقم د.م.ر: اُنظر - 1 مراق ، يتعل 

ة سنة  30المؤرخة في ، 46ر، عدد .الوطني، ج ل   .09إلى  03، ص من 2000جو
قة القانون العضو ا2005يونيو  17المؤرخ في  05/م د/ع.ق.ر/01رقم  د .م.ر: اُنظر - 2 ة مطا مراق لمتعل ، يتعل 

م القضائي للدستور، ج   .05إلى  03، ص من 2005يوليو  20المؤرخة في  ،51ر، عدد .التنظ
منازعات سلطات الض المستقلة نايل نبيل محمد،  - 3 ، جامعة مولود - دراسة نظرة  –اختصاص القاضي الإدار 

، تيز وزو، الجزائر،    .14، ص 04/11/2013معمر



  

54  

 
 صور رقـابة مجلس الدولة الجزائري على سلطات الضبط المصرفي :الثانيالفصل  

ان هنالك مجال للحديث عن خضوع نشا سلطات الضو  ة  المصرفي إذا  للرقا
ة بل على أساس المادة  س ون ذلك على أساس النصوص التأس ة، فلن  من  161القضائ

   ".ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارة:" ، والتي تنص على أنه1الدستور
ة الاتجاه  - 2 ة الرقا   :القائل بدستور

عتبر  ة مجلس الدولة على أن هناك من  اردستورة، على  م.ض.سرقا أن هذه  اعت
ة ة الوطن ار العضو  الأخيرة تعتبر من بين الهيئات العموم والتي تجد محلها في المع

رس في القانون العضو  قصد  ،012-98الم ة  ة العموم مجموعة  هابفالهيئات الوطن
ة  ة في حما ع العام الوطني، وتتمحور مهمتها الأساس وتحقي المراف العامة ذات الطا

ن . 3النظام العام م ارحيث لا  زة، أو  م.ض.س اعت من بين السلطات الإدارة المر
ة  المنظمة المهن م مجال أو مهنة معينة  ة التي تختص بدورها بتنظ ة الوطن المنظمات المهن
ن أن تدخل ضمنها السلطات  م ة، التي  ة الوطن قى الهيئات العموم التالي ت للمحامين، و

ار، على م.ض.سالإدارة المستقلة ومن بينها  تصاصها وطني، وتنظم مجال أن اخ اعت
اة  ةمعين في الح أو في غيرها، هذه السلطات حلت محل الدولة المتدخلة عن  الاقتصاد

ة من طرف  ة ولا لسلطة رئاس طر نوع جديد من الإدارة الحديثة التي لا تخضع لا للوصا
قا لمبدأ المشروع ة تحق ة القضائ ان لابد أن تخضع للرقا ، ف ة بخضوعها الجهاز التنفيذ

م القوانين الخا4للقانون  ح    5.صة المنظمة لسلطات الض المصرفي، فيختص مجلس الدولة 
ات جوهرة،  - 1                                                            رة ماجستير في القانون العام، فرع نظام المنازعات المتعلقة بنشا سلطات الض الاقتصادبر ، مذ

، تيز وزو، الجزائر،  ة الحقوق، جامعة مولود معمر ل   .28، ص 2007تحولات الدولة، 
ة على سلطات الض المستقلة في التشرع الجزائر ( ليلى ماديو، - 2 ة القضائ ملتقى وطني حول سلطات ، )تكرس الرقا

ة، جامعة عبد الرحمان ميرة ة الحقوق والعلوم الإقتصاد ل قاعة  ،الض المستقلة في المجال الإقتصاد والمالي، 
ام  المحاضرات ة، الجزائر، أ   .269، ص 2007ما  23/24أبدواو، بجا

3- Zouaimia Rachid, op.cit, p 216. 4 -  ،ر ش بو ة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات (بزغ ملتقى وطني حول ، )المستقلة الإدارةخصوص
ة، جامعة عبد الرحمان ميرة ة الحقوق والعلوم الإقتصاد ل قاعة  ،سلطات الض المستقلة في المجال الإقتصاد والمالي، 

ام  المحاضرات ة، الجزائر، أ   .309، ص 2007ما  23/24أبدواو، بجا
، ص  -  5   .13نايل نبيل محمد، المرجع الساب
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  شرو قبول دعو إلغاء قرارات سلطات الض المصرفي: المطلب الثاني
ة،  سلطات الض شتر لقبول دعو إلغاء قرارات غيرها من الدعاو القضائ

ة ، توافر مجموعة من الشرو المصرفي ل ة تتمثل )ولالفرع الأ(الش ذلك شرو موضوع ، و
ة  س الدعو على عيب من عيوب المشروع   ).الفرع الثاني(في ضرورة تأس

  
ة لقبو: الفرع الأول ل   المصرفي ل دعو إلغاء قرارات سلطات الضالشرو الش

ة لقبول دعو إ ل  شر؛ في لغاء قرارات سلطات الض المصرفيتتمثل الشرو الش
، الدار الإتظلم ال ذلك توافر الشرو المتعلقة برافع مسب ، و واحترام آجال رفع الدعو

ة  .الدعو والعرضة الافتتاح
  التظلم الإدار المسبشر : أولا

ان   القرار رفع تظلم إ.م.إ.قإذا   1مصدرة القرار الإدارة إلى الجهة إدار  أتاح للمعني 
حث عن مد تكرس  ة ق.ن.قوجب ال ان   .ة رفع التظلم، ومد إلزاملهذه الإم

ة - 1 اللجنة المصرف ما يتعل  شر :ف  إلى إجراء التظلم الإدار  ق.ن.ق لم 
ة المسب اللجنة المصرف ما يتعل  يجعلنا نعود إلى القواعد العامة المقررة في وهذا ما  ،ف

مجلس الدولة  اتجاهإن إلا ، ته، حيث أنه لا استثناء إلا بنصاز والتي تقضي بجو  إ.م.إ.ق
ة  ، جاء مخالفا، حيث قضى هذا الأخير في قض البنك الجزائر الدولي ضد محاف "الجزائر

ز  ة، بتعيين متصرف إدار مؤقت " البنك المر شأن الطعن المقدم ضد قرار اللجنة المصرف
ما يلي    من القانون  146هذا الطعن يدخل في إطار المادة : "... لد البنك الجزائر 

النقد والقرض وأن هذه المادة تخرج عما هو مقرر في قانون الإجراءات  90-10 المتعل 

ة ، يتضمن قانون ا2008فبراير سنة  25المؤرخ في  09- 08رقم من القانون  830اُنظر المادة  - 1                                                            لإجراءات المدن
  .78، ص 2008أبرل سنة  23 في المؤرخة، 21عدد ر، .والإدارة، ج
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، وإنما تشتر فق  حيث لا تنص على طعن مسب ما يخص الإجراءات والآجال،  ة، ف المدن
  1".يوما 60أن يرفع الطعن في أجل 

لما وضع المشرع  فلا  على مواعيد الطعن، استثناءافحسب قضاء مجلس الدولة، ف
ن تطبي التظلم الإدار المسب ةم   2.، وهذا ما ينطب على اللجنة المصرف

مجلس النقد والقرض - 2 ما يتعل  ، شر التظلم : ف اشتر المشرع الجزائر
ة للقرارات الصادرة عن  النس ص ق.ن.مالإدار المسب  التراخ ، وجعله إجراءا المتعلقة 

ا لقبول دعو الإلغاء ن الطعن في القرارات التي يتخذها المجلس ، حيث 3وجو م أنه لا 
ة،  اتب تمثيل للبنوك الأجنب ة، وم ص لإنشاء البنوك والمؤسسات المال منح التراخ والمتعلقة 

ة في الجزائر ة الأجنب الرفض، ولا يجوز 4فتح فروع للبنوك والمؤسسات المال عد قرارن  ، إلا 
عد مضي  م الطلب الثاني، إلا  غ رفض الطلب الأول ) 10(أكثر من عشرة تقد أشهر من تبل

ص طلب منح الترخ ن و  ،المتعل  ارم ، لكن مع  اعت ة تظلم إدار مسب مثا الطلبين 
عدد المرات التي يتظلم فيها العون  ة تتعل  ا، الاقتصادعض الخصوص ، وهي مرتين وجو

ذا المدة التي تفصل بينهما وهي عشرة  التي تختلف عن مدة التظلم المعمول أشهر، ) 10(و
لاح هو عدم إشارة المادة و  .5بها في القواعد العامة وت ق.ن.قمن  87ما  ، إلى حالة س

ما أن المشرع ق.ن.م مدة معين لم عن التظلم المقدم أمامه،    .للرد على هذا التظلم ةيلزمه 
، من خلال و  ، قد أكد على شر التظلم الإدار المسب نجد أن مجلس الدولة الجزائر

ات الرفض الثاني ب، حيث ألزم رافع التظلم 2001نوفمبر  12قراره الصادر بتارخ  إث
ة البنك الجزائر الدولي ضد محاف 2003أفرل  11 الصادر بتارخ، 012101رقم  ،قرار مجلس الدولةاُنظر  - 1                                                            ، قض

، العدد الثالث،  عدها 135، ص 2003بنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة الجزائر   .وما 
ره11- 03من الأمر  107اُنظر المادة  - 2   .، الساب ذ
ة قرارات سلطات ض النشا الاقتصاد(منصور داود،  - 3 ة على منازعات شرع ة القضائ ر، العدد )الرقا ، مجلة الف

رة، الجزائر،  ،الثاني عشر س ضر،    .568ص  ،2015جامعة محمد خ
ره11-03الأمر من  85و  84، 82اُنظر المواد  - 4   .، الساب ذ
رة ماجستير الإدارة في المجال الاقتصادمنازعات سلطات الض محمد سميرة،  - 5 فرع قانون المنازعات  –، مذ

ة-الإدارة اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ،   .25، ص 17/12/2014، تيز وزو، الجزائر، ، جامعة مولود معمر
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 بنك، حيث صرح في اعتماد، بخصوص الطعن في قرار رفض طلب ق.ن.مالصادر عن 
اته إحد اروأنه وحتى : "... حيث مراسلة الأمين العام أول رفض ضمني فإن الطاعن  اعت

ه الرفض الثاني قدم ما يثبت    1".لم 
ا عاد : ثان  دعو الإلغاءرفع م
مواعيد الطعن  ق.ن.قحدد : المواعيد المقررة للطعن في قرارات مجلس النقد والقرض - 1

ة الصادرة ع م ة والتنظ الآتي نفي القرارات الفرد   :مجلس النقد والقرض 
صدرها مجلس النقد والقرض   - أ ة للأنظمة التي  ، أجل   :النس حدد المشرع الجزائر

ستين يوما  من تارخ النشر تحت طائلة رفض الطعن  بتداءاا) 60(الطعن في هذه الأنظمة 
ون لهذا الطعن أثر موقف لا، ولا   2 .ش

ة   - ب النشاطات المصرف ة للقرارات المتعلقة  تكون هذه القرارات قابلة لطعن  :النس
طال، وذلك في ظرف ستين  الإ غه، حسب  بتداءاايوما ) 60(وحيد  من نشر القرار أو تبل

ه ، الذ تطرقنا إل التظلم المسب   .الحالة، مع مراعاة، الشر المتعل 
ة - 2  حدد المشرع الجزائر آجال : المواعيد المقررة للطعن في قرارات اللجنة المصرف
الإدارة مؤقت، أو المصفي، ال ة المتعلقة بتعيين قائم  طعن في قرارات اللجنة المصرف

أجل  ة  ات التأديب غ 60والعقو     3.يوما من تارخ التبل
 الشرو المتعلقة برافع الدعو : ثالثا
لايجوز لأ شخص التقاضي ما لم تكن له : "إ.م.إ.قمن  13تنص المادة  :الصفة - 1   

قرها القانون  صفة، وله مصلحة  .1..."قائمة أو محتملة 
                                                           

ة يونين بنك ضد محاف بنك 2001نوفمبر  22، الصادر بتارخ 006614قرار مجلس الدولة، رقم اُنظر  - 1 ، قض
عدها 62، ص 2005، العدد السادسقرار رفض إعتماد بنك، مجلة مجلس الدولة،  إلغاء الجزائر، يتعل بدعو    .وما 

ره11-03الأمر من  65اُنظر المادة  - 2   .، الساب ذ
ره11- 03الأمر من  107/03اُنظر المادة  - 3   .، الساب ذ
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ة لقرارات مجلس النقد والقرض - أ       عن محاف بنك  ةنجد أن الأنظمة الصادر  :النس
ة دون غيره المال لف  ، أن و  2.الجزائر، تكون قابلة للطعن من قبل الوزر الم تبين مما سب

نهم  م متلكون إلا الدفع ق.ن.معلى أنظمة  الاحتجاجالأشخاص الآخرن لا  ه لا  ، وعل
ه  ه النظام، وذلك ما لجأ إل ة نظام ما أمام القاضي أثناء نظره لنزاع طب ف عدم مشروع

ة النظام رقم  استثناءيونين بنك، حيث أنه أثار  المعدل والمتمم للنظام  07- 95لا مشروع
ي 04-92رقم  ة الصرف في إطار الدعو القائمة بينه و ة، المتعل برقا ن اللجنة المصرف

  2138.3والذ صدر على إثره قرار مجلس الدولة رقم 
ة الصادرة أما   ة للقرارات الفرد ة  ق.ن.معن  النس ان ، نجد أن المشرع قد أتاح إم

اشرة ين المستهدفين منها م عيين والمعنو   .4الطعن فيها من قبل الأشخاص الطب
ة لقرارات اللجنة  -ب       ةالنس حدد :المصرف ه  المشرع لم  الصفة الواجب توافرها، وعل

ة لف قرارات اللجنة المصرف طعن  القابلة للطعن القضائيكل شخص معني    .فيهاأن 
ن تعرف المصلحة :المصلحة - 2     ة المشروعة التي يراد ( :على أنها م الفائدة العمل

اللجوء إلى القضاء قها  ة فق الصادرة عن  5.)تحق ة للقرارات الفرد النس وتبرز المصلحة 
مق.ن.م ن الطة، ذلك أن القرارات التنظ م ة، لا  أما ، عن فيها إلا من قبل وزر المال

ة،  ة والمال ات التأديب ة، فالمصلحة تبرز من خلال تفاد العقو ة للجنة المصرف ذلك النس و
القرارالمتعلقة بتعيين متصرف مؤقت أو  ز القانوني للمعني  المر   .مصفي والتي تمس 

                                                                                                                                                                                      
، الجزء الأول، - 1 ة الجزائر مان، شرح قانون الإجراءات المدن ، عين مليلة، الجزائر،  ،)د ( ارش سل ، 2006دار الهد

  .09ص 
ره11-03الأمر من  65/01نظر المادة اُ  - 2   .، الساب ذ
، رقم  اُنظر - 3 ة 2138قرار مجلس الدولة الجزائر ة، الصادر بتا، قض رخ يونيون بنك ضد اللجنة المصرف

08/05/2000 ،www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision18ea1.html28 :، تارخ الإطلاع 
فر    .14:21 :الساعة على ،2016ف

ره11-03الأمر من  65/05اُنظر المادة  - 4   .، الساب ذ
ة، الجزائر،  ،)د ( الجزء الأول،اد العامة للمنازعات الإدارة، الممسعود شيهوب،  - 5 ديوان المطبوعات الجامع

  .304، ص 1998
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ة التقاضي - 3    ة التقاضي على أنها: أهل عي (: تعرف أهل ان طب قدرة الشخص، سواء 
ا 1)أو معنو على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقه ومصالحه ، و يثير القاضي تلقائ

ما أن س. 2هاانعدام النتيجة  م.ض.و ة، ف ة المعنو الشخص ة فهي لا تتمتع  أهل لا تتمتع 
  .4من خلال محاف بنك الجزائر 3التقاضي، وتحل الدولة محلها في ممارسة ح التقاضي

عا ضة : را العر ةالشرو المتعلقة    الافتتاح
انات - 1    ضة  الب ةالواجب توافرها في العر يجب أن تتضمن العرضة : الافتتاح

ة انات الخاصة التي نصت عليها  الافتتاح لدعو الإلغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة، الب
   5.إ.م.إ.قمن  15المادة 

ضة  - 2    ه القرار الإدار إرفاق العر ، على إ.م.إ.قمن  819أوجبت المادة  :المطعون ف
ة إلى إلغاء قرار  الاقتصادالمتعامل  القرار الإدار ، م.ض.سأن يرف العرضة الرام

ه، ما لم يوجد مانع مبرر، وهذا تحت طائلة عدم قبولها   .المطعون ف
محامي معتمد لد مجلس الدولة - 3      إ.م.إ.قمن  905تنص المادة : شر التمثيل 

رات الخصوم، تحت طائلة عدم القبول، : " على ما يلي يجب أن تقدم العرائض والطعون ومذ
ورة في المادة  استثناءجلس الدولة، من طرف محام معتمد لد م  800الأشخاص المذ

 .109، ص المرجع السابنايل نبيل محمد،  - 1                                                           
ره09-08القانون من  65اُنظر المادة  - 2   .، الساب ذ
ة (أحسن غري،  - 3 ةنسب ة الاستقلال حوث والدراسات الإنسان ة للسلطات الإدارة المستقلة، مجلة ال ف ، 11، العدد )الوظ

دة، الجزائر، 1955أوت  20جامعة    .247، ص 2015، س
ره11-03من الأمر  16/05اُنظر المادة  - 4   .، الساب ذ
انات في - 5 ، : تتمثل هذه الب ة التي ترفع أمامها الدعو ه ،  اسمالجهة القضائ ذلك المدعى عل ولقب المدعي وموطنه و

، ومقره  عة الشخص المعنو ة وطب الوقائع وصفة ممثله القانوني أو الا الاجتماعيالإشارة إلى تسم تفاقي، عرض موجز 
، الإشارة إن  ات والوسائل التي تؤسس عليها الدعو دة للدعو  اقتضىوالطل   .الأمر إلى المستندات والوثائ المؤ
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ل متعامل ، "1أعلاه التالي ف وجب  م.ض.سيرد رفع دعو إلغاء ضد قرارات  اقتصادو
محام معتمد لد مجلس الدولة مثل  ، نجد أن مجلس الدولة . أن  قات هذا الشر ومن تطب

محام معتمد أمام ، 08/05/2000قراره الصادر بتارخ  قد أقر في الجزائر  أن التمثيل 
ة ليونين بنك أمام مجلس الدولة  ة فرنس ي، وقام برفض تمثيل محام مجلس الدولة إجراء وجو

ا، مع حذف  مة العل من قرار هذا الأخير، دون التأثير  اسمهالكونها غير معتمدة أمام المح
ا معتمدا من طرف محامي على صحة العرضة التي تم وضعه مة العل    2.لد المح

  
ة لقبول دعو : الفرع الثاني إلغاء قرارات سلطات الض الشرو الموضوع

  المصرفي
ة لقبول دعو إلغاء قرارات سلطات الض المصرفي في    تتمثل الشرو الموضوع

ة للقرار  ة أو الداخل ة الخارج المشروع س الدعو على أحد العيوب المتعلقة  ضرورة تأس
طي   . الض

ة: أولا ة الداخل   عيوب عدم المشروع
ة(: عيب السبب - 1     ة أو الواقع السبب، الحالة القانون التي تسوغ إصدار القرار  قصد 

صدر قرارها عن عدم وإنما  3.)الإدار  التالي فسلطات الض المصرفي، وجب أن لا  و
ة لذلك ة والقانون اب الماد   .وجب أن تدفعها الأس

                                                           
غة الإدارة، التي تمثل بواسطة الوزر  :مثل هذه الأشخاص فيتت - 1 ة ذات الص ة، المؤسسة العموم ة، البلد الدولة، الولا

غة الإدارة على التوالي ة ذات الص ، والممثل القانوني للمؤسسة العموم س المجلس الشعبي البلد . المعني، الوالي، رئ
ره 09- 08القانون  من 828ة التي أحالت على الماد 906المادة  :اُنظر   .الساب ذ

ره ،002129اُنظر قرار مجلس الدولة رقم  -2   .الساب ذ
ا - 3 عة الأولى، القسم الثاني ف، المرجع في المنازعات الإدارةعمار بوض ة للمنازعة الإدارة  –، الط ق ، –الجوانب التطب

  .64، ص 2013جسور للنشر والتوزع، الجزائر، 
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شأن 2003أفرل  01نجد أن مجلس الدولة قد قضى في قراره الصادر بتارخ   ،
ما يلي انعدامإدعاءات البنك الجزائر الدولي،  ة  حيث "  : السبب في قرار اللجنة المصرف

ام المادة  ان بناءا على أح ة  التي  90/10من القانون رقم  155أن قرار اللجنة المصرف
ام المادة  اف بناء على أح ة لتعيين متصرف إدار مؤقت، فهو  تحدد الظروف المستوج

ة لتعيين  التي تحدد 14/04/1990المؤرخ في  90/10من القانون  155 الظروف المستوج
صحة قرار . 1..."متصرف إدار مؤقت التالي قضى مجلس الدولة الجزائر في قراره،  و

ة لذلك ة القاضي بتعيين متصرف مؤقت وذلك لتوافر الظروف المستوج   .اللجنة المصرف
موجب  انعدامذلك قضى مجلس الدولة  ة،  ن السبب في قرار اللجنة المصرف ر

ة08/05/2008صادر بتارخ قراره ال ة يونين بنك ضد اللجنة المصرف   2.، قض
محل القرار الإدار ذلك الأثر القانوني (): عيب المحل(عيب مخالفة القانون  - 2    قصد 

ز قانوني قائم  ز قانوني جديد أو في تعديل مر الناتج عنه سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء مر
ز ون مخالف لما م.ض.سعتبر قرار و 3.)أو إلغاء هذا المر عيب المحل عندما  ، معيب 

قها للقانون عمدا، أو عن  انت هذه المخالفة ناتجة عن عدم تطب ه القانون، سواء  نص عل
ه، أو عن التطبي والتفسير الخاطئ له   4.جهل 

 استعمالفي  الانحرافعد ): عيب الهدف(السلطة  استعمالفي  الانحرافعيب  - 3   
م  اب الح ا من أس ة للقرارات الإدارة، وسب ة الداخل السلطة من بين حالات عدم المشروع

ن الهدف منها، فالهدف من إنشاء  شيب ر ة النظام  م.ض.سبإلغائها، وهذا العيب  هو حما
ن أن  الاقتصادالعام  م في شقه المصرفي، وإذا حدث وأن خرجت عن هذه الأهداف، 

  .سلطاتها استعمالانحراف في يؤخذ عليها تجاوز و 
ة الجيران انترناشيونال بنك 2003أفرل  01 الصادر بتارخ، 1201قرار مجلس الدولة رقم اُنظر  - 1                                                            ة (، قض شر

(AIB ،العدد السادس ، ز ومن معه، مجلة مجلس الدولة الجزائر عدها 64، ص 2005، ضد محاف البنك المر   .وما 
ره ،002129اُنظر قرار مجلس الدولة رقم  - 2   .الساب ذ
اف،  - 3   .62، ص المرجع السابعمار بوض
، ص  - 4   .74محمد سميرة، المرجع الساب
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ا ة: ثان ة الخارج    عيوب المشروع
  : الاختصاصعيب عدم  - 1

ن تعرف عيب عدم    أحد العيوب التي تصيب القرارات الإدارة  الاختصاصم
اشرة عمل معين، جعله القانون من سلطة هيئة أو فرد آخر: "أنه ".  عدم القدرة على م

ون عيب عدم  ما  الاختصاصو إذا صدر التصرف أو القرار عن ) السلطة اغتصاب(جس
قتضي  ارشخص أو جهة إدارة غير مختصة ومؤهلة قانونا بذلك، مما  ذلك التصرف  اعت

ن، حيث لا يترتب عنه أ أثر قانوني أنه لم  صدر  ،1منعدما، و قرارا بتعيين  ق.ن.مأن 
ة، ولا يجوز لمجلس النقد والقرض  الاختصاصمتصرف مؤقت، فهذا  يؤول للجنة المصرف

  .مثل هذا القرار اتخاذ
قات عيب عدم    م، نجد قرار مجلس الدولة الصادر بتارخ  الاختصاصومن تطب الجس

ة يونين بنك 2008ما  08 عدم تطبي   محاف بنك الجزائر، حيثضد ، في قض قضى 
ح لبنك الجزائر سحب صفة  ق.ن.ممادة من نظام  ة المعروضة أمامه، لأنها تت في القض

ة فق دون غيرها ق.ن.قمعتمد، رغم أن الالوس  ح هذا للجنة المصرف ون عيب  2.يت و
طا، إذا أصدرت  الاختصاصعدم  عد مختصة أو  م.ض.سس قرارا إدارا، وهي لم تكن 

ارهمحاف بنك الجزائر  اتخاذقانونا،  اختصاصهاانتهى  سا لمجلس النقد والقرض،  اعت رئ
منح  عد  الاعتمادقرارا  ة معينة،  ة عن عيب  انتهاءلبنك أو مؤسسة مال النس عهدته، أما 

ان الاختصاصعدم  قه على اختصاصات سلطات الض الإدارة لكون  يالم ن تطب م فلا 
 .3اختصاصها وطني

ل والإجراءات - 2    :عيب الش
                                                           

علي،  - 1 ة، الجزائر،  ،)د ( ،- دعو الإلغاء–القضاء الإدار محمد الصغير  ، ص 2012دار العلوم للنشر والتوزع، عنا
256 ،257.  

، رقم  اُنظر - 2 ره، 002138قرار مجلس الدولة الجزائر   .الساب ذ
، ص  - 3   .76محمد سميرة، المرجع الساب
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ات معينة عند إصدارها م.ض.سإن    ل اع إجراءات وش ، ملزمة بنص القانون بإت
ون عرضة للإلغاء    .لقراراتها، وفي حالة المخالفة فإن قرارها 

قة على  - أ  :القرار الإدار  اتخاذمخالفة الإجراءات السا
غي على  ق.ن.قنجد أن    احترامها  م.ض.سقد حدد مجموعة من الإجراءات التي ين

ة لمجلس النقد والقرض، نجد أنه ولصحة  ،قبل اتخاذها للقرار النس أوجب  اجتماعاتهف
انت مداولات) 06(المشرع حضور ستة  عيب في ه أعضاء على الأقل وإلا  ة  مشو

ة  .1الإجراءات، يجعلها محلا لدعو الإلغاء النس ة لأما  نها النط فلجنة المصرف م لا 
عد  ة إلا   114لمختلف الإجراءات المنصوص عليها في المادة  احترامهاالقرارات التأديب

رر من     2.ق.ن.قم
المظهر الخارجي للقرار -ب ات المتعلقة  ل   : مخالفة الش

ة، التي بني عليها ( :التسبيب - 1.ب     ة والأدلة الواقع ان الحجج القانون التسبيب هو ب
الرجوع إلى  3.)القرار المتخذ ، لا نجد ومن خلال فحص مواده، أ مادة تلزم ق.ن.قو 

ة أأثار مس سب وأن، أن مجلس الدولةإلا  .اهبتسبيب قرارات م.ض.س النس لة التسبيب 
ة، حيث أنه وفي قرار له رقم  ة يونين بنك ضد  0013لقرارات اللجنة المصرف قض المتعل 

ة بتسبيب قراراتها، إلا أنه  ق.ن.قمحاف بنك الجزائر، ورغم أن  لم يلزم اللجنة المصرف

ره11-03من الأمر  60/02نظر المادة اُ  - 1                                                              .، الساب ذ
ره11- 03الأمر من  114نصت المادة  - 2 ة، فإ: " يلي على ما ،، الساب ذ ان عندما تبت اللجنة المصرف نها تعلم الك

الوقائع أ  المعني  ة أو  قة غير قضائ ه عن طر وث ة إل ما تنهي إلى  .أخر ترسلها إلى ممثلها الشرعي وسيلةالمنسو
مقر اللجنة على الوثائ التي تثبت علم الممثل ة الإطلاع  ان ان المعني بإم يجب أن  .المخالفات المعاينة الشرعي للك

ة  ام  )08(يرسل الممثل الشرعي المعني ملاحظاته في أجل أقصاه ثمان ستد .بتداءا من تارخ الإرسالاأ عي الممثل و
قا،  عة سا ه من طرف اللجنة للاستماعالشرعي المعني بنفس القواعد المت   ".إل

، ص  - 3   .103رحموني موسى، المرجع الساب
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ما يلي اد جاء غير مسبب، مخالفا بذلك ال الاعتمادإن المقرر المتضمن وقف : " قضى  م
حقوق الطرف الآخر ضر    1".العامة للقانون التي تشتر في هذه الحالة تسبيب القرار الذ 

أعمالها ( :الإشهار -  2.ب     ل ما تنتجه أو توفره الإدارة من علم الأفراد  الإشهار  قصد 
ة ل 2.)وإجراءاتها النس قد أوجب نشر الأنظمة التي يتخذها  نجد أنه قانون النقد والقرض،و

ة للجمهورة  سا لمجلس النقد والقرض في الجردة الرسم صفته رئ محاف بنك الجزائر 
ة، ماعدا المتعلقة  ذلك تنشر القرارات التي يتخذها في مجال النشاطات المصرف الجزائرة، 

قا لقانون الإجراءات ة والإدارة القرارات المتعلقة بتطبي الأنظمة فتبلغ ط   .المدن
قا    ة بواسطة عقد غير قضائي، أو ط غ قرارات اللجنة المصرف ما ألزم المشرع تبل

ة والإدارة عرض قرار سلطة الض  3.لقانون الإجراءات المدن ام  ل مخالفة لهذه الأح و
 .على عيب في الإجراءات لانطوائهالمصرفي للإلغاء 

  
  إلغاء قرارات سلطات الض المصرفيالفصل في دعو : المطلب الثالث

مر سلطات الض المصرفيإن فصل مجلس الدولة في دعو إلغاء قرارات     ،
ة للفصل فيها  ، ثم مرحلة صدور )الفرع الأول(مجموعة من المراحل تتمثل في تهيئة القض

 ).الفرع الثاني(القرار القضائي 
  

ة للفصل فيها: الفرع الأول   مرحلة تهيئة القض
ةعد إيداع المدعي العرضة    أمانة  الافتتاح رات والمستندات  ، ومختلف المذ للدعو

سلم له أمين الض وصلا  ة المحددة قانونا،  ض مجلس الدولة، مقابل دفع الرسوم القضائ
عتبر هذا القيد  ، و ه الدعو ه بتارخ أول جلسة تعرض ف ؤشر عل يثبت إيداع العرضة، و

ةأول إجراء من إ   .جراءات سير الخصومة القضائ
ره، 0013قرار مجلس الدولة رقم  اُنظر - 1                                                              .الساب ذ

، ص مو رح - 2   .106ني موسى، المرجع الساب
ره ، الساب11-03من الأمر  107/04، 65 واداُنظر الم - 3   .ذ
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عد     اعد ذلك تتم جدولتها  القضا وقبل الفصل في ، تسجيلها في السجل الخاص 
ل من المستشار المقرر ومحاف الدولة، دورا في  م الصادر فيها، يلعب  موجب الح ة  القض

ة للفصل فيها   .تهيئة القض
  القاضي المقرردور : أولا

ة في تحضير الدعو وتهيئتها للفصل فيها، يتمتع القاضي المقرر   سلطة أساس
م قدم تقرره الكتابي إلى هيئة الح عتبر المؤتمن على سير الدعو وتوجيهها إلى أن   .حيث 

مجلس الدولة،  م  يلة الح س تش يتم تعيين المستشار أو القاضي المقرر من طرف رئ
شتر ف مجلس الدولة، و ون من فئة وصنف والمستشار المقرر هو قاض  ه أن 

ونوا  نهم أن  م ة لا  ة، ذلك أن المستشارن في مهمة غير عاد المستشارن في مهمة عاد
فة     .لمجلس الدولة الاستشارةمستشارن مقررن، حيث تقتصر مهامهم على الوظ

أتي ة للفصل فيها إلى ما  ن رد أهم مهام القاضي المقرر في إعداد وتهيئة القض م   :و
رات بين الخصوم - 1 ادل العرائض والمذ ه ت   : توج

ة وتارخ أول جلسة على نسخ العرضة    ةسجل أمين الض رقم القض ، الافتتاح
ا للخصوم غها رسم غرض تبل سلمها للمدعي    .و

رات الرد  افتتاحتبلغ نسخة من عرضة    عدد الخصوم، ومذ ، التي تكون  الدعو
ينهم من الرد بواسطتها، عن طر محضر قضائي   .1للخصوم لتم

الإطلاع على أوجه دفاعهما، مما يؤد     رات للطرفين  ادل في المذ سمح هذا الت و
  2.إلى إقامة توازن بين طرفي الخصومة

  :التحقي - 2
ره09- 08القانون من  406، 16/02واد اُنظر الم - 1                                                              .، الساب ذ

، ص  - 2   .104محمد سميرة، المرجع الساب
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، قصد  استخداميلجأ قاضي مجلس الدولة في هذه المرحلة إلى    مختلف وسائل التحقي
ة محضة،  ة أو علم ة تقن ح واقعة ماد للمعاينة، وسماع الشهود، ومختلف  الانتقالتوض

قات  اتالتحق ، والخبرةوالاستجوا في  الخصب التي تجد مجالها 1، ومضاهاة الخطو
ة للض المصرفي، ا اختصاص، لعدم م.ض.سمنازعات  لقاضي الإدار في المسائل التقن

ة  ح المسائل التقن ساعده على توض حاجة لمن  ةلذا فهو   .في هذا المجال الاقتصاد
، لسلطتها التقديرة، فإن م.ض.ستحقي أكثر في حالة ممارسة للحاجة ال تظهرو   

قتصر دوره  ة السلطة المقيدة لهذه الهيئات سهل نوعا ما، حيث  ان دور القاضي في مراق
حالة سحب  ح للقانون،  قها الصح ة مد تطب ، فإن دوره ق.ن.ممن قبل  الاعتمادفي مراق

حالة  ة الملائمة على السلطة التقديرة لها،  تعيين متصرف ون أصعب عند ممارسته لرقا
  2.مؤقت في حالة وجود أزمة في التسيير

توب - 3 ر م م تقر    :تقد
ة   عده حول القض توب    3.يتوج عمل القاضي المقرر بإعداد تقرر م

ا   محاف الدولةدور : ثان
ارهيتم تعيين محاف الدولة،     حدد القانون  اعت موجب مرسوم رئاسي، ولم  قاض، 

ن تعيين  م شرو خاصة لذلك ولا إجراءات معينة ومتميزة، وإلى جانب محاف الدولة، 
مرسوم رئاسي ضا    .محافظي دولة مساعدين، وهم قضاة معينون أ

ا    ة العامة في القضا ا مارس محاف الدولة ومحافظو الدولة المساعدون، مهمة الن
ع القضائي ذات  اوالاستشار الطا شرحون ملاحظاتهم شفو ا و تاب راتهم  قدمون مذ   .، و

ة العامة على مستو مجلس    ا مثل الن وحسب النظام الداخلي لمجلس الدولة، فإنه 
ساعده محافظو دولة مساعدون    1.الدولة، محاف الدولة الذ 

ره09- 08من القانون  915اُنظر المادة  - 1                                                              .، الساب ذ
ره11-03من الأمر  113/02، 95 واداُنظر الم - 2   .، الساب ذ
ره 09- 08القانون من  884/01اُنظر المادة  - 3   .الساب ذ
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أة للجلسة، أو عندما تقتضي ا   ة مه التحقي عن طر وعندما تكون القض ام  لق
م  الخبرة أو سماع الشهود أو غيرها من الإجراءات، يرسل الملف إلى محاف الدولة لتقد

عد دراسته من قبل القاضي المقررالتماساته قوم بدور ومهمة  و .،  من ثم فمحاف الدولة 
ه من ملاحظات  ة وما يبد تاب رات  قدمه من مذ ة العامة، من خلال ما  ا ةالن   .شفو

توب، والذ يتضمن عرضا عن الوقائع والقانون    عرض محاف الدولة تقرره الم
ختتم  ل مسألة مطروحة، والحلول المقترحة للفصل في النزاع، و ه حول  والأوجه المثارة، ورأ

ات محددة ة في بناء قوام 2طل ، وهو الوضع الذ سيجعل من محاف الدولة الهيئة الأساس
الجزائروصرح   3.القانون الإدار 

  
  مرحلة صدور القرار القضائي: الفرع الثاني

ام على ) 10(تقوم أمانة الض بإخطار الخصوم بتارخ الجلسة خلال عشرة    أ
ص المدة إلى يومين، في حالة انعقادهاالأقل، قبل تارخ  جوز تقل أمر من  الاستعجال، و

م يلة الح س تش بدأ المستشار المقرر و  4.رئ تنعقد الجلسة في اليوم والساعة المحددة لها، و
ة، وقد يتم  ملاحظاتهم الشفو أتي دور الخصوم أو محاميهم للإدلاء  عد ذلك  بتلاوة تقرره، و

عد ذلك م.ض.سسماع أعوان  ، أو أ شخص يرغب أحد الخصوم في سماعه، يتناول 
ه، وهي إحد  أتي في الأخير في هذه  م.ض.سالمدعى عل عد المدعي، و الحالة الكلمة 

اته م طل اب المرافعة لتجر المداولة سرا، و  5.دور محاف الدولة لتقد يتم في الأخير قفل 

                                                                                                                                                                                      
مجلس الدولة  اختصاصات، يتعل 1998ما  30المؤرخ في  01- 98من القانون العضو  26 ،15مواد اُنظر ال - 1

مه وعمله، ج   .06، ص 1998يونيو  01، المؤرخة بتارخ 37عدد  ،ر.وتنظ
ره09- 08القانون من  889 ،846واد اُنظر الم - 2   .، الساب ذ
علي - 3 ، ص ، محمد الصغير    .161المرجع الساب
ره09- 08القانون  من 876اُنظر المادة  - 4   .، الساب ذ
، ص  - 5   .108محمد سميرة، المرجع الساب
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ه  ة الأصوات، وتصرح  أغلب ، وتتخذ الغرفة قرارها  م فق يلة الح حضرها قضاة تش حيث 
ةفي جلسة علا ل القانوني، حيث يجب أن1ن ة ، وف الش انات التال م الب   :يتضمن الح

ة مصدرة القرار القضائي - ارة : الجهة القضائ ر ع نه و " مجلس الدولة"حيث يجب ذ
  ؛مصدر القرار في هذه المنازعات

ة أسماء وألقاب وصفات -  ؛القضاة الذين تداولوا في القض
ه  -  ؛تارخ النط 
ة العامة عند  اسم  - ا  ؛الاقتضاءولقب ممثل الن
م إسم ولقب أمين  - يلة الح  ؛الض الذ حضر مع تش
ة يتم الإشارة إليها في القرارات الصادرة عن : أطراف الخصومة - فمثلا اللجنة المصرف

ة ارة التال الع ة ممثلة من ط: " مجلس الدولة  سها، الكائن مقرها بـ ضد اللجنة المصرف رف رئ
 ؛..."

م في جلس    - الح ارة النط  ةالإشارة لع  ؛ة علن
ات - ر الطل ات : الدفوع و ذ صدره مجلس الدولة، طل يجب أن يتضمن القرار الذ 

ه، ومجمل الأساني ات والردودالمدعي ودفوع المدعى عل  ؛د التي تدعم هذه الطل
ان مختلف الحجج والأسانيد، التي : التسبيب - التسبيب ب ه القرار استندقصد   2.عل

صدور    قرار قضائي فاصل فيها، إما بإلغاء قرار سلطة الض تتوج دعو الإلغاء 
ة لعدم مشروعيته، أو برفض ال ة أوالمصرفي المعن ل ة الش  دعو سواء من الناح

س ة لعدم التأس   3 .الموضوع
  

ره، على أنه 01- 16القانون رقم من  162تنص المادة  - 1                                                            نط بها في جلسات : " الساب ذ ة و ام القضائ تعلل الأح
ة   ".علان

م المحروقي - 2 ندرة، مصر،  ،)د ( ،في الدعو الإدارة، الإجراءات إبراه ، ص 2005دار الجامعة الجديدة، الإس
283.  

ره09- 08القانون من  276اُنظر المادة  - 3   .، الساب ذ
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حث الثاني   دعو وقف تنفيذ قرارات سلطات الض المصرفي: الم
ة    قرنة المشروع ازتتمتع القرارات الإدارة  التنفيذ  وامت سمحان  ة اللذان  الأولو

، إلا أن هذه القاعدة  الإلغاء أمام القاضي الإدار ، رغم أنه محل طعن  الفور للقرار الإدار
عتبر إجراء وقائي ومؤقت في مسار و  ؛استثناءلها  هو وقف تنفيذ القرار الإدار الذ 

هدف  ة مصالح لا تحتمل النتيجة إلدعو الإلغاء، يرت بها إبتداءا وإنتهاءا، و ى حما
ة التأخير، ، م.ض.سإن التطرق لدعو وقف تنفيذ قرارات   .1لحين البت النهائي في القض
ارها قتضي منا أولا التطرق لمد  اعت من أبرز الدعاو المثارة في المجال المصرفي، 

ة رفع هذه الدعو  ان ذلك لشرو قبولها ، )المطلب الأول(تكرس المشرع الجزائر لإم و
  ).المطلب الثالث(، و إجراءات فصل مجلس الدولة في هذه الدعو )المطلب الثاني(
  

  نفيذ قرارات سلطات الض المصرفيوقف تلدعو القانوني  ساسالأ: المطلب الأول
    

ة رفع دعو وقف تنفيذ قرارات  ان ، لإم إن التطرق لمد تكرس المشرع الجزائر
قتضي مناالمصرفيسلطات الض  حث عن ذلك ؛،  عا ال ة  ت ل من القوانين الإجرائ في 

ذلك )الفرع الأول(   ).الفرع الثاني( قانون النقد والقرض، و
  

ة: الفرع الأول س مبدأ وقف التنفيذ في القوانين الإجرائ   تكر
حث   ستوجب التطرق  إن ال ة،  عن مد تكرس مبدأ وقف التنفيذ في القوانين الإجرائ
عا،  لإلى ت ة والإدارة،  مد تكرس هذا المبدأ في  ذلك  ومن قانون الإجراءات المدن

مه وعمله اختصاصاتالمتعل  01-98قانون العضو ال   .مجلس الدولة وتنظ
ة: أولا ة والإدار   قانون الإجراءات المدن

، ص  القمنصور داود، الم - 1                                                              .570الساب
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ارعلى    اب النص الخاص، إ.م.إ.قأن  اعت عتبر الشرعة العامة في حالة غ  ،
ة رفع دعو وقف تنفيذ قرارات  استوجب ان   .م.ض.سمنا الأمر التطرق لمد تكرسه لإم
ل عام،    ش رس مبدأ وقف تنفيذ القرارات الإدارة  حيث نجد أن المشرع الجزائر قد 

موجب بنص المادة  ، والتي أحالت بدورها إلى المواد إ.م.إ.قمن  910أمام مجلس الدولة 
الرجوع للمادة  .من نفس القانون  837إلى  833من  ، نجدها تنص على أن دعو 833و

س الدولة لا توقف تنفيذ القرار الإدار المتنازع حوله، ما لم ينص الإلغاء المرفوعة أمام مجل
أمر مجلس الدولة بناءا على طلب الطرف المعني  ة أن  ان القانون على خلاف ذلك، مع إم

ما أتاح المشرع الجزائر للمتعاملين   ،  الاقتصاديينالقرار بوقف تنفيذ القرار الإدار
 922إلى  919موجب المواد من  الاستعجالأمام قاضي  المعنيين، رفع دعو وقف التنفيذ

ار أن  .من نفس القانون  ارة عن سلطات إدارة مستقلة، فإن قراراتها م.ض.سوعلى اعت ، ع
ام  ام دعو الوقفإ.م.إ.قما رأينا تعتبر قرارات إدارة، وتخضع لأح ما فيها أح  ،. 

ا مه وعمله اختصاصاتالمتعل  01- 98القانون العضو : ثان   مجلس الدولة وتنظ
نجده قد نص على دعاو الإلغاء والتفسير  01-98الرجوع للقانون العضو رقم   

ة ة رفع دعو وقف تنفيذ ضد قرارات 1وفحص المشروع ان ، م.ض.س، دون نصه على إم
ة والإدارة  ، فقانون الإجراءات المدن الإلغاء هذا الح إلا أن هذا لا ينفي على الطاعن 

اب النص الخاصعتبر الشرعة    .العامة، في حالة غ
  

س مبدأ وقف التنفيذ في: الفرع الثاني   قانون النقد والقرض تكر
 لمبدأ وقف التنفيذ سنتطرق من خلال هذا الفرع؛ إلى مد تكرس قانون النقد والقرض

ة ة لكل من مجلس النقد والقرض واللجنة المصرف   .النس
ة لمجلس : أولا   النقد والقرضالنس

ره، 01- 98من القانون العضو  09اُنظر المادة  - 1                                                              .الساب ذ
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ام الأمر    ع الجزائر لم ، نجد أن المشر ق.ن.قالمتضمن  11-03الرجوع إلى أح
ة رفع دعو وقف تنفيذ قرارات  ينص على ان على  ق.ن.قن عدم نص أإلا ، م.ض.سإم

ة رفع دعو وقف تنفيذ قرارات  ان قى مقررا  عتبر، لا ق.ن.مإم ، والذ ي إلغاءا لهذا الح
، الذ أتاح رفع دعو وقف تنفيذ القرارات الإدارة في حالة توافر شرو إ.م.إ.قوثابتا في 

  .1ذلك
ا ة: ثان ة للجنة المصرف   النس

ضا أن المشرع و   ة، نجد أ ة للجنة المصرف النس ، قد نص على ق.ن.قضمن  أما 
الوقف ضد يجيز رفع دعو ، ولم يرد نص 2أن الطعون في قراراتها تكون غير موقفة للتنفيذ

ان المتعاملين ، قراراتها قى بإم ة، رفع  الاقتصاديينإلا أنه ي قرارات اللجنة المصرف المعنيين 
ام    .إ.م.إ.قدعو وقف تنفيذها، حسب ما أجازته أح

لدعو الوقف في مواجهة القرارات الإدارة محل دعو الإلغاء،  إ.م.إ.قورغم تقرر 
عد خضوع قرار  ست ة لدعو وقف التنفيذإلا أنه هناك من  هذا  استند، و 3ات اللجنة المصرف

، تنص على أن الطعون ضد قرارات اللجنة ق.ن.قمن  107الرأ على أساس أن المادة 
ة غير موقفة للتنفيذ ه،، 4المصرف على أساس أن المشرع  إلا أن هذا الرأ مردود عل

عد دعو وقف التنفيذ، بل  ست الإلغاء، ولا  قصد من خلال هذه المادة الطعن   ، الجزائر
قى هذا المبدأ مقررا في  اب النص الخاص إ.م.إ.قي عتبر الشرعة العامة في حالة غ   .الذ 

عادولا شك أن    ة  است أ قرار وقف التنفيذ خطير جدا، ذلك أن قرار اللجنة المصرف
السلطة أو مخالفة القانون أو  طلان من انحراف  اب ال فترض شموله على أحد أس إدار 

                                                           
ره09- 08ون القانمن  834، 833اُنظر المواد  - 1   .، الساب ذ
ره11- 03الأمر من  107/05اُنظر المادة  - 2   .، الساب ذ
، ص  المقلا ،منصور داود - 3   .572الساب
ة،  - 4 ملتقى وطني حول سلطات الض المستقلة ، )وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارة المستقلة(فتحي ورد

ة  ل ة، جامعة عبد الرحمان ميرةفي المجال الإقتصاد والمالي،  أبدواو،  المحاضراتقاعة  ،الحقوق والعلوم الإقتصاد
ام  ة، الجزائر، أ   .337، ص 2007ما  23/24بجا
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ن إلغائهالإجراء احترامعدم  م ما أن دعو الإلغاء قد تستغرق  ،ات وغير ذلك، ومن ثم  و
ه، فإن  ة المطعون ف م بإلغاء قرار اللجنة المصرف لة، فإنه وحتى وإن ح ن آمدة طو م ثاره 

ه أن ن تدار م لي، لا  ل  ش ة أو  الاعتمادحال قرار سحب  ،تكون قد تحققت  والتصف
ين المعاقب من توقيف تنفيذ هذا القرار بإجراءات  قرار بتعيين مدير مؤقت، لذا لابد من تم

ه مجلس الدولة ، سرعة  01قراره الصادر بتارخ  العديد من قراراته، منها فيوهو ما نحا إل
ة بنك الجزائر الدولي  في 2003أفرل  ،  (AIB)قض ز الجزائر يتعل  وضد البنك المر

ة الرامي لتعيين متصرف إدار مؤقت،  طلب وقف تنفيذ مقرر اللجنة المصرف هذا القرار 
ام المادة  استندحيث  ة 283/02مجلس الدولة في قراره على أح  من قانون الإجراءات المدن

  1.إ.م.إ.قمن  833دة ، والتي تقابلها الما)ملغى(
ضمانة من م.ض.ستنفيذ قرارات  عتبر تكرس المشرع الجزائر لدعو وقف    ،

ذلك المؤسسات في مواجهة هذه السلطات  ضمانات الدفاع التي يتمتع بها الأشخاص و 
الأمر بوقف التنفيذ من  ة، وللقاضي السلطة التقديرة  ط عندما ترد تنفيذ قراراتها الض

  2.عدمه
  

    قبول دعو وقف تنفيذ قرارات سلطات الض المصرفي شرو: المطلب الثاني
مجموعة من الشرو سلطات الض المصرفيتتميز دعو وقف تنفيذ قرارات     ،

ة  ل ة، وهو ما يتمثل في الشرو الش ل ة الش الواجب توافرها حتى تكون مقبولة من الناح
ذلك من )الفرع الأول(لقبولها  ة، وهو ما يتجلى في الشرو ، و  ة الموضوع الناح

ة    ).الفرع الثاني(الموضوع
  

ة البنك الدولي الجزائر  ،2003أفرل  01الصادر بتارخ  ، الغرفة الخامسة،14489قرار مجلس الدولة رقم اُنظر  - 1                                                            قض
)AIB ( 84، ص 2005، 06جلة مجلس الدولة، العدد ، ممحاف بنك الجزائرضد.  
ر - 2 ش بو ، ص  ىقتل، المبزغ   .312الساب
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ة :الفرع الأول ل تنفيذ قرارات سلطات الض وقف دعو لقبول  الشرو الش
  المصرفي

ة؛ لقبول دعو وقف تنفيذ قرارات سلطات الض المصرفي؛ في    ل تتمثل الشرو الش
م  ة رفع دعو الإلغاء، أو تقد م طلب وجو تظلم إدار للجهة الإدارة مصدرة القرار، وتقد

  .وقف التنفيذ بدعو مستقلة
    وجوب رفع دعو الإلغاء :أولا

قبل طلب وقف تنفيذ القرار : " على أنه إ.م.إ.قمن  834/02نصت المادة    لا 
ن متزامنا مع دعو مرفوعة في الموضوع ، ما لم    ... ".الإدار

نستنتج أنه لا وجود لدعو وقف تنفيذ قرار سلطة ض ومن خلال هذه المادة   
أصل عام، فقبول دعو الوقف متوقف على رفع  مصرفي، خارج أو دون دعو إلغاء 
ة من قبل المدعي، بينما دعو الإلغاء دعو قائمة بذاتها ومستقلة  دليل جد دعو الإلغاء 

عطي قة لها، وهذا الر  شتر لرفعها رفع دعو سا ة خاصة لدعو الإلغاء ولا    .أهم
ل دعو مرفوعة أمام  ة العامة الواجب توافرها في  ل فإلى جانب الشرو الش

ة م.ض.سالقضاء، وجب حتى تقبل دعو وقف تنفيذ قرارات  ، أن تسب بدعو موضوع
ات ذلك حتى يتأكد  مفادها إلغاء القرار الإدار ذاته محل دعو الوقف، وعلى المدعي إث

ة منشورة أمام ذات الجهة القاضي ا ة موضوعها إلغاء قرار إدار لوقف أن هناك قض ، قضائ
الأمر برفع  ادر المعني  ة بوقف تنفيذ قرار سلطة ض مصرفي ما ولم ي صح المطال فلا 

ال عند صدوره دون  طرح إش م الوقف مؤقت، وس رفع دعو  اشترادعو الإلغاء، لأن ح
ما يخص حدود وآجال الوقف ماإلغاء ف ة  ،  أن اشترا رفع دعو الإلغاء يبرهن على جد

  1.رافع دعو الوقف
اف - 1                                                            ، ص عمار بوض   .229، 228، المرجع الساب
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ل حالات وقف تنفيذ القرارات الإدارة المرفوعة أمام مجلس  شمل هذا الشر  و
  1.ستعجاليالاالدولة، سواء المرفوعة أمام قاضي الموضوع أو أمام القاضي 

مجلس الدولة الجزائر من اشترا رفع دعو الإلغاء لقبول دعو وقف وعن موقف 
ة وجود دعو إلغاء ، م.ض.سنفيذ قرارات ت رس وجو نجد أن مجلس الدولة الجزائر قد 

ات قراره الصادر بتارخ   14مرفوعة لقبول دعو وقف التنفيذ، حيث جاء في إحد حيث
ة 2008أوت  ة البنك الجزائر الدولي ضد اللجنة المصرف   : ، قض

المتخذ من طرف اللجنة حيث أن البنك الجزائر الدولي التمس وقف تنفيذ القرار "... 
ة المتضمن تعيين متص موجب ... رف إدار مؤقت يتولى تسيير نشاطهالمصرف حيث أنه و

طال القرار  ة إلى إ قرار صادر في نفس اليوم رفض مجلس الدولة الدعو في الموضوع الرام
ور   .المذ

ح بدون محل   2".حيث أن الطعن الحالي أص
ا م تظلم إ :ثان ة مصدرة القرارلى الجهة تقد  الإدار

قرار  إ.م.إ.قمن  834/02أجازت المادة    ، رفع دعو وقف تنفيذ، م.ض.سللمعني 
حتى في حالة عدم رفع دعو إلغاء، وهذا ما إذا أثبت أنه قد رفع تظلم إلى سلطة الض 

ارة توحي أن التظلم، وهو  امضمونه، وقد حملت هذه المادة في المصرفي مصدرة القرار ع
قا للمادة إجر  ، إذا استوفاه المعني أ أنه قدم تظلما لسلطة إ.م.إ.قمن  830اء جواز ط

أنما الإصلاح الجديد  الض المصرفي مصدرة القرار، قد ينجم عنه قبول دعو الوقف، ف

ره09- 08من القانون  926، 834/02اُنظر المواد  - 1                                                              .، الساب ذ
ة البنك الجزائر الدولي 2002أوت  14، الصادر بتارخ الغرفة الخامسة، 13772قرار مجلس الدولة، رقم  اُنظر - 2 ، قض

ة، مجلة مجلس الدولة، عدد    .221، ص 2002 ،02ضد اللجنة المصرف
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ه  إجراء إ.م.إ.قالذ جاء  ا حل محل دعو الإلغاء  ، يتجه أن التظلم إن ثبت وجوده وثائق
لي    1.ش

في   2003أفرل  01أن مجلس الدولة الجزائر وفي قراره الصادر بتارخ نجد و 
ة البنك الجزائر الدول ز قد أكد على هذا الأمر، إذ جاء في  (AIB) يقض ضد البنك المر

ات قراره ، :"... إحد حيث ا أن رفع التظلم المسب ه قضائ حيث أنه من المستقر عل
ه في المادة  سمح من قا 275المنصوص عل ة، ضد قرار إدار  نون الإجراءات المدن

ه رفع طلب وقف تنفيذه، مما يتعين القول أن الطلب الحالي  أوضاعه وهو  استوفىلصاح
لا   2".مقبول ش

   م طلب وقف التنفيذ بدعو مستقلةتقد :ثالثا
ات وقف التنفيذ بدعو م.ض.سشتر لقبول دعو وقف تنفيذ قرارات    ، أن تقدم طل
  .عن دعو الإلغاء مستقلة

  
ة :الفرع الثاني   تنفيذ قرارات سلطات الض المصرفي لقبول دعو وقفالشرو الموضوع

ه مجلس الدولة، م.ض.سإن وقف تنفيذ القرار الإدار الصادر عن    أمر  ، إما أن 
اره ة المنعقد  اعت ه  اختصاصهاالجهة القضائ أمر  للفصل في دعو الموضوع، وإما أن 
، وحالة  الاستعجالالإدار في حالتي  الاستعجالقاضي  ، 3القصو  الاستعجالالفور

  4.حالاته اختلافوتختلف شرو القضاء بوقف تنفيذ القرار الإدار 
ة لوقف تنفيذ قرارات    أمام قاضي الموضوع م.ض.سأولا الشرو الموضوع

، ص  - 1                                                            اف، المرجع الساب   .230عمار بوض
ره ،14489رقم  قرار مجلس الدولة، اُنظر - 2   .الساب ذ
ره09- 08القانون من  926، 921، 919، 910، 834/01اُنظر المواد  - 3   .، الساب ذ
ام أوقارت بوعلام،  - 4 ة والإدارةوقف تنفيذ القرارات الإدارة في أح رة ماجستير، فرع الجزائر  قانون الإجراءات المدن ، مذ

، تيز وزو، الجزائر،  ة، جامعة مولود معمر اس ة الحقوق والعلوم الس ل   .64، ص 24/04/2012تحولات الدولة، 
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ة لوقف تنفيذ قرارات    ن حصرها  م.ض.سإن الشرو الموضوع م في هذه الحالة، 
ة الدفوع المثارة اثنينفي شرطين  ه، وشر جد   .هما شر الضرر الصعب تدار

ه - 1     يتعين على الهيئة الفاصلة في طلب وقف تنفيذ قرار  :1شر الضرر الصعب تدار
ه، من شأنه أن يؤد إلى إحداث ضرر  م.ض.س ون تنفيذ القرار المطعون ف التأكد من 

بدو الاجتهاد صعب  غة التي سادت شيئا فشيئا، و ه لاحقا، وهذه الص إصلاحه أو تدار
ذلك، إذا ما أد تنفيذ القرار الإدار إلى نتائج  ار الأمر  القضائي قد استقر على اعت

الرجوع إلى الحالة الأولى عد  ما  ها ف   2.صعب جبرها أو تدار
سمبر  30نجد أن مجلس الدولة أكد على شر الضرر في قرار له صادر بتارخ    د
ة فصله في دعو وقف التنفيذ التي رفعها مساهمو البنك التجار الصناعي 2003 مناس  ،

اته  ة، حيث جاء في حيث حيث أن وجود نزاع : "...يلي ماالجزائر ضد اللجنة المصرف
، من مطروح أمام المحاكم بين البنك ا ، والبنك التجار الصناعي الجزائر لخارجي الجزائر

اد المصفي ون في ح ش   .شأنه أن يجعل العارضين 
أ دليل من شأنه إعاقة التسيير المنصف  الرغم من عدم ثبوته  اب  حيث أن هذا الارت

مجموع الغير ة التي من شأنها إلحاق الضرر  ات التصف   ... لعمل
اب    ... لهذه الأس

  3..."21/08/2003المؤرخ في  09الأمر بوقف تنفيذ القرار رقم : لموضوعفي ا
ة - 2     صدور  احتماليجب على العارض إثارة دفع جد على الأقل يوحي  :شر الجد

ون طلب الإلغاء قد بني على ، قرار لصالحه في الموضوع ة، أن  شر الجد قصد  و
  .84نفس القانون، ص من  912اُنظر المادة  - 1                                                           

  .22، ص 2003لسنة  04، مجلة مجلس الدولة، العدد )في المادة الإدارة الاستعجالإجراءات (بن ناصر محمد،  - 2
سمبر  30، الغرفة الخامسة، الصادر بتارخ 19081قرار مجلس الدولة، رقم اُنظر  - 3 ة مساهمي البنك 2003د ، قض

ة، يتعل بدعو وقف تنفيذ قرار تعيين مصفي بنك، مجلة مجلس الدولة،  ، ضد اللجنة المصرف التجار الصناعي الجزائر
عدها 72، ص 2005، العدد السادس   .وما 
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ة ترجح مسألة إلغاءه من  ة وقو اب جد فرض على قاضي أس جانب القاضي، وهو ما 
فحص الأسس التي بنيت عليها دعو الإلغاء   1.التوقيف أن 

سمبر  30نجد أن مجلس الدولة الجزائر وفي قرار له صادر بتارخ    ، قد 2003د
ة،  ة، أكد على شر الجد ة المخالفات المعاينة من قبل اللجنة المصرف أن جد حيث قضى 

اته لا تبرر وقف تنفيذ ه، حيث ورد في حيث حيث أن المخالفات : "...القرار المطعون ف
ة، للشروع في إجراء تأديبي ضد البنك التجار والصناعي  المعاينة من طرف اللجنة المصرف
ه التحقي الحالي  س من شأن الأوجه المثارة على ضوء ما توصل إل ة ل ، تبدو جد الجزائر

هفي الملف، تبرر وقف تنفيذ القر    2".ار المطعون ف
ا ة لوقف تنفيذ قرارات  :ثان   الفور  الاستعجالفي حالة  م.ض.سالشرو الموضوع

المواد م    ، عن إ.م.إ.قمن  914إلى  910يتميز وقف تنفيذ القرارات الإدارة عملا 
موجب المادة  من نفس القانون، من عدة أوجه، إذ ينفرد وقف  919وقف التنفيذ المنظم 

ه قاضي  919التنفيذ وفقا للمادة  أمر  الرفض، و ه في مواجهة قرار إدار ولو  أمر  لكونه 
ا  الاستعجال قضا س قاضي الموضوع، ووقف التنفيذ في هذه الحالة يتعل   الاستعجالول

، إ.م.إ.قموجب  استحدث، وهو نظام لوقف التنفيذ « Référé d’urgence »الفور 
شتر المشرع لوقف تنفيذ قرارات  في هذه الحالة، نفس شرو وقف التنفيذ أمام  م.ض.سو

ر   3.قاضي الموضوع، السالفة الذ
ة لوقف تنفيذ قرارات : ثالثا   القصو  الاستعجالفي حالة  م.ض.سالشرو الموضوع

اف، المر  - 1                                                            ، ص عمار بوض   .236جع الساب
سمبر  30، مؤرخ في 019452قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم اُنظر  - 2 ة مساهمي البنك 2003د ، قض

ة، يتعل بدعو وقف تنفيذ القرار المتعل بتعيين مصفي للبنك، مجلةالتجار والصناعي الجزائر ضد اللجنة   المصرف
  .86 ، ص2005، العدد السادسمجلس الدولة، 

، ص  - 3   .74أوقارت بوعلام، المرجع الساب
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، غير  الاستعجالستعجالي الإدار في حالة الا العام أن القضاءالأصل    القصو
المنازعات التي  ملك هذه السلطة، ولا شأن له  مختص بوقف تنفيذ القرارات الإدارة، ولا 

عترض سبيل تنفيذ أ قرار م.ض.تخص تنفيذ قرارت س ، بل أكثر من ذلك لا يجوز له أن 
أ اشرة،  طرقة غير م ه من إدار ولو  ه في النزاع المطروح عل ون الإجراء الذ أمر  ن 

المنازعة، أو  اشرة  ان هذا القرار متعلقا م ، سواء  عرقل حسن تنفيذ قرار إدار شأنه أن 
اشرة أو منبت الصلة بها، وهذا ما فرضته المادة  طرقة غير م من  921متعلقا بها 

  .إ.م.إ.ق
ة صارخة، من شأنها أن تزل عنه عدم  م.ض.سقرار  اتسمإلا أنه إذا    مشروع

غة الإدارة، وتحوله إلى  ، ز  اعتداءالص ون محل دعو ماد الت عنه الحصانة ل
،  الاعتداءأن يتخذ أ إجراء لوقف فعل  ستعجاليالاالقضاء  واختص، ةاستعجال الماد

  .تنفيذ القرار اعتراضولو أد ذلك إلى 
التالي فإنه يجب توافر حالة من حالات  ،   الاستعجالو القصو والمتمثلة في التعد

لاء ، حتى يختص القاضي  الاست القرار بوقف تنفيذ قرار  ستعجاليالاو الغل الإدار
ةالماد قد ينصب على ح  فالاعتداء، الإدار  سمى  الملك لاءالعقارة ف ، أو يتضمن است

الغل  سمى  ن تصور  ؛الإدار غير المشروعغلقا، ف م اقهاوهاتين الحالتين لا  على  انط
ذلك حالة التعد التي سنتطرق إليها م.ض.س ارها، و من الحالات التي سب وأن  اعت

ة قرارا  ، وأقر بوقف تنفيذ قرار هذه الأخيرة اعتبرهأصدرت اللجنة المصرف    .مجلس الدولة تعد
حدد المشرع الجزائر  ذلك القوانين المقارنة، سواء الفرنسي أو لم  مفهوم التعد و

، نجد أن الغرفة الإدارة ة للقضاء الجزائر النس ، أما  ق المصر ا سا مة العل قد  االمح
ة "التعد  اعتبرت م على الحقوق الأساس ا بخطأ جس ون مشو ل تصرف من الإدارة 
  1".للأفراد

، ديوان )د (، -شرو قبول دعو تجاوز السلطة ودعو القضاء الكامل –خلوفي رشيد، قانون المنازعات الإدارة  - 1                                                           
ة، الجزائر،    .188، ص 2001المطبوعات الجامع
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م إلى حد    عيب جس ا  ون عند صدوره مشو فالتعد ناشئ عن القرار الإدار ذاته، ف
صدر  ما لو لم   ، ه إلى مجرد عمل ماد ون معه مجرد قرار غير مشروع، بل ينحدر  لا 

ما إذا . القرار إطلاقا فحص ف وأمام هذه الحالة يتعين على قاضي الأمور المستعجلة، أن 
ة  استندقد  ان القرار الذ صدر دخل في صلاح مي معين، و إلى نص قانوني أو تنظ

  1.سلطة الض المصرفي مصدرة القرار
قات وقف التنفيذ من قبل قاضي    ارهالتوافر حالة التعد  الاستعجالو من تطب  اعت

، قرار مجلس الدولة الصادر بتارخ  الاستعجالحالة من حالات  فر  09القصو  2000ف
ة أن يونين بنك رفع  ة، حيث تدور مجرات القض ة يونين بنك ضد اللجنة المصرف قض

سحب  من هذا البنك، وأسس دفاع  الاعتماددعو وقف تنفيذ قرار بنك الجزائر القاضي 
ة تأديب الاعتماديونين بنك دعواهم، على أن سحب  ة  اختصاصة من عقو اللجنة المصرف

ام   الاعتماد، وقد أقر مجلس الدولة في قراره، أن سحب ق.ن.قدون غيرها، وهذا وفقا لأح
موجب  مثل تعد في مفهوم القانون وقام بوقف تنفيذ قرار الأخير  من طرف بنك الجزائر 

   2 .استعجاليأمر 
  

  سلطات الض المصرفيالفصل في دعو وقف تنفيذ قرارات : الثالمطلب الث
تختلف إجراءات الفصل في دعو وقف التنفيذ من قبل مجلس الدولة، بين دعو   

ين المرفوعة أمام قاضي )الفرع الأول(الوقف المرفوعة أمام قاضي الموضوع   الاستعجال، و
  ).الفرع الثاني(

ة لقرارات مجلس (هديلي أحمد،  - 1                                                            ملتقى وطني حول سلطات الض ، )المنافسةسلطات القضاء في شل القوة التنفيذ
ة، جامعة عبد الرحمان ميرة ة الحقوق والعلوم الإقتصاد ل  المحاضراتقاعة  ،المستقلة في المجال الإقتصاد والمالي، 

ام  ة، الجزائر، أ   .295 ،294، ص 2007ما  23/24أبدواو، بجا
ا، 08/05/2000 ، الصادر بتارخ001496قرار مجلس الدولة، رقم اُنظر  - 2 لتماس إعادة النظر في أمر متعل 

صادر عن مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار محاف بنك الجزائر،   استعجالي
www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision5ea1.htmlفر  11 :، تارخ الإطلاع ف

  .7:35 :الساعة على ،2016
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  إجراءات وقف التنفيذ أمام قاضي الموضوع: الفرع الأول
ه، فإن الأصل العام أن القرارات الإدارة الصادرة عن ما سب الإشارة    ، م.ض.سإل

ها، فهنا يجوز لمجلس الدولة  ة التنفيذ إلا إذا ترتب عن تنفيذها نتائج يتعذر تدار تكون واج
طلب من المعني ، والفصل في مثل هذا الأمر 1استثناء عن هذا الأصل وقف تنفيذ القرار 

سطةعتبر فصلا في أمر مستعجل  ستلزم أن تكون إجراءاته سرعة وم عته    2.طب
طها،    س إن دعو وقف التنفيذ يخضع الفصل فيها لمبدأ السرعة في الإجراءات وت

شأنه نصوص صرحة في  ، إذ تخضع إجراءات التحقي في طلب إ.م.إ.قوهذا ما وردت 
ص الآجال الم م.ض.سوقف تنفيذ قرارات  ما يتم تقل ار التعجيل،  منوحة لسلطة لمع

م ملاحظاتها حول مضمون الطلب احتراما لح الدفاع، وإن  ة لتقد الض المصرفي المعن
ة ملاحظات في الأجل الممنوح لها استغني عن ذلك دون إعذار ة أ   .3لم تبد الجهة المعن

ة،    وللقاضي السلطة التقديرة في تحديد الوقت الممنوح لسلطة الض المصرفي المعن
م  لما زادت درجة ، ملاحظاتها حول مضمون الطلبلتقد التواز الاستعجالو لما ألح   ،

ل حال  ظروف  ة مرت  ن، ومع ذلك فالأمر في النها داعي تقصير المواعيد لأقل وقت مم
قدره القاضي ما    4 .على حدا حس

مة الفصل في هذ   ات وقف التنفيذ، أجاز المشرع للمح ع المستعجل لطل ه ونظرا للطا
، إذا ما تبين من العرضة  ات دون تحقي ةالطل ات في حد  الافتتاح للدعو ومن الطل

د أن يتضمن الطلب وقف تنفيذ قرار 5ذاتها، أن رفضها مؤ سحب  ق.ن.م،   اعتمادالقاضي 

ره09- 08القانون من  833نظر المادة اُ  - 1                                                              .، الساب ذ
2 - ، ، وقف تنفيذ القرار الإدار اس ندرة، مصر،  ،)د ( محمد فؤاد عبد ال ر الجامعي، الإس   .683، ص 2004دار الف
ره09- 08القانون من  835اُنظر المادة  - 3   .، الساب ذ
، ص  - 4   .88أوقارت بوعلام، المرجع الساب
ره09- 08القانون من  835/02اُنظر المادة  - 5   .، الساب ذ
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ة، وذلك لعدم  شهرا من تارخ ) 12(لمدة تفوق اثني عشر  استغلالهبنك أو مؤسسة مال
غه   .1تبل

ة الملغىوفي ظل  الوقفانت دعو    س قانون الإجراءات المدن ، ينظر فيها رئ
ة، وهو ما ثبت من خلال قرار  اره من يتولى النظر في الدعاو الإستعجال اعت مجلس الدولة 

ة البنك الجزائر الدولي  14489ملف  2003أفرل  01مجلس الدولة الصادر بتارخ  قض
(AIB) ر ز السالف الذ سة مجلس 2ضد البنك المر ، حيث فصل في دعو الوقف رئ

ام بين الجهة التي تنظر في دعو الوقف،  مفردها، وهذا قد يخلف تضارا في الأح الدولة 
ةو  يلة الجماع   3.ضوعالتي تنظر في دعو المو  التش

أمر مسبب ، يتم 4يتم الفصل في دعو وقف التنفيذ  ع المعجل للدعو ، ونظرا للطا
غ ) 24(مر القاضي بوقف تنفيذ القرار الإدار خلال أجل أرع وعشرن الرسمي للأ التبل

ع الوسائل إلى الخصوم المعنيين وإلى سلطة الض  الاقتضاءساعة، وعند  يبلغ بجم
هالمصرفي التي أ توقف آثار القرار الإدار المطعون ، و صدرت القرار الإدار المطعون ف

ه  غ اف غ أمر وقف التنفيذ إلى سلطة الض بتداءا من تارخ وساعة التبل الرسمي أو تبل
مة 5المصرفي مصدرة القرار ، فإن لم تستجب هذه الأخيرة، يجوز للخصم أن يلتمس من المح
ع مة الإدارة توق ة في مواجهة سلطة الض المصرفي التي لم تستجب  المح غرامة تهديد

ام المادة  أح   6.إ.م.إ.من ق 981لأمر وقف التنفيذ عملا 
  
  

ره11-03من الأمر  95اُنظر المادة  - 1                                                              .، الساب ذ
ره، 14489رقم ، اُنظر قرار مجلس الدولة - 2   .الساب ذ
اف، - 3   .243 ،242، ص المرجع الساب عمار بوض
ره09- 08من القانون  836/02المادة  اُنظر - 4   .، الساب ذ
ره09- 08القانون من  837اُنظر المادة  - 5   .، الساب ذ
ة والإدارةبرارة عبد الرحمان، شرح  - 6 ، الجزائر، قانون الإجراءات المدن غداد ة، منشورات  عة الثان ، ص 2009، الط

441.  
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 الاستعجالإجراءات وقف التنفيذ أمام قاضي : الفرع الثاني
السرعة، فعندما يخطر قاضي  الاستعجالتتميز إجراءات وقف التنفيذ في حالة   

ام المادة  الاستعجال ات مؤسسة وفقا لأح ستدعي الخصوم إلى إ.م.إ.قمن  919طل  ،
مختلف الطرق  في الطلب أو  الاستعجالعندما لا يتوفر شر  و .الجلسة في أقرب الآجال و

أمر مسبب تعتبر و  .ون هذا الأخير غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب 
ة مهيئة للفصل فور    :وهما إجراءين استكمالالقض

عض آثاره مرفقة بنسخة من  - ة إلى وقف تنفيذ القرار الإدار أو  م العرضة الرام تقد
ا العرضة إلى المدعى عليهم، عرضة دعو الموض وع تحت طائلة عدم قبولها، وتبلغ رسم

جب  رات الرد أو ملاحظاتهم، و قدموا مذ مة، ل وتمنح للخصوم آجال قصيرة من طرف المح
 ؛نوحة وإلا أستغني عنها دون إعذارهذه الآجال المم احترام

ة إلى الجلسة استدعاءالتأكد من  - صفة قانون  .الخصوم 
ة للتحقي في مادة  و   ، فيختتم  الاستعجالالنس قرر  لم ماالجلسة  انتهاءالإدار
ل الوسائل اختتامهتأجيل  الاستعجالقاضي  ه الخصوم  خطر  ، و   .إلى تارخ لاح

ة خلال الفترة الممتدة بين الجلسة  و رات والوثائ الإضاف ه المذ أجاز المشرع توج
شر أن  اختتاموقبل  اشرة إلى الخصوم الآخرن عن طر محضر قضائي،  ، م التحقي

فتح التحقي من جديد في حالة  ه أمام القاضي، و قدم الخصم المعني الدليل عما قام 
أمر  .التأجيل إلى جلسة أخر  تم الفصل في طلب وقف التنفيذ  غ استعجاليو تم التبل ، و

رتب الأمر الايبلغ  الاقتضاءالرسمي له، وعند  ستعجالي ل الوسائل وفي أقرب الآجال، و
وم  غ للخصم المح غ الرسمي أو التبل المتضمن وقف تنفيذ القرار الإدار آثاره من تارخ التبل
ه، والمتمثل في هذه الحالة في سلطة الض المصرفي مصدرة القرار محل دعو وقف  عل

ما أن  الاستعجالالتنفيذ، غير أنه يجوز لقاضي  قرر تنفيذ أمر وقف التنفيذ فور صدوره، 
غة  ،أمر من القاضي منطوق أمر وقف التنفيذ يبلغ أمين ض الجلسة الص ممهورا 

ة في الحال إلى الخصوم    1.ذلك الاستعجالظروف  اقتضتإذا  استلاممقابل وصل  ،التنفيذ
ره09-08القانون من  935 إلى 924مواد من اُنظر ال - 1                                                              .، الساب ذ
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ل من دعاو الإلغاء ووقف التنفيذ،  تطرقنا :لصفلا ةصلاخ - من خلال هذا الفصل إلى 
ارعلى  أنها من أبرز الدعاو التي تثار في مجال الض المصرفي، والتي ترتب آثارا  اعت

ة الفصل في دعو  اشرة، إما بإلغاء القرارات غير المشروعة، أو بوقف تنفيذها إلى غا م
   .الموضوع
ة مجلس الدولة على قانون النقد والقرض  مثل   سلطات الض الأساس القانوني لرقا

ة مد دستورة هذه  أنه ماو ، المصرفي ال ، أثيرت إش حوز قوة ودرجة القانون العضو لا 
ة، على  مجلس الدولة غير المنصوص  اختصاصاتأن الدستور نص على أن  ساسأالرقا
موجب قانون عضو لا عاد ،عليها في متنه ة عد أنه وإلا  .تحدد  عة القانون دراستنا للطب

ارهاتوصلنا إلى  ،لسلطات الض المصرفي هذه السلطات الإدارة المستقلة، من بين  اعت
ةالأخيرة  ة الوطن  01- 98، التي أتاح القانون العضو تعتبر من بين الهيئات العموم

ة قراراتها،  ة مجلس الدولة الجزائر على سلطات الض لمجلس الدولة رقا التالي فرقا و
ة المصرفي ام الدستور رقا   .غير مخالفة لأح
ة، من حيث سلطات الض المصرفيدعو إلغاء قرارات  تتميزو    ل  شروطها الش

ذلك من حيث الآجال ة  من خلال صفة الطاعن ، و م المقصرة للطعن ووجو تظلم تقد
الإلغاء في  إدار  ص مجلس النقد والقرضقرارات مسب قبل الطعن  التراخ ، ومن المتعلقة 

   .حيث القرارات القابلة للطعن القضائي
الإضافة لدعو الإلغاء، نجد أن دعو وقف التنفيذ تعتبر من أبرز الدعاو المثارة  و

ة رفعها،  قانون النقد والقرضفي المجال المصرفي والتي لم ينص  ان يجعلنا  مماعلى إم
اب النص الخاص، وهو  ة والإدارةنعود للشرعة العامة في حالة غ ، قانون الإجراءات المدن

ة ط أتاحوالذ  ان ، في حالة توافر  لبلرافع دعو الإلغاء إم وقف تنفيذ القرار الإدار
   .شرو ذلك

ة مجلس الدولة على  الوقفتعتبر دعو  ، سلطات الض المصرفيمن أهم أوجه رقا
ما  ة الفصل في دعو الموضوع،  طي، إلى غا فهي تؤد إلى وقف تنفيذ القرار الض

ها وإصلاحها لاحقا الاقتصاديينضمن للمتعاملين  صعب تدار   .تفاد أضرار 





 

84  

 الخاتـــــمــــــــــة
 

ة على سلطات  يتضح لنا من خلال دراستنا لدور مجلس الدولة الجزائر في الرقا
ض الأن هذه الأخيرة تعتبر من بين السلطات الإدارة المستقلة،  الض المصرفي، لفة  م

 المتعاملين الاقتصاديين مواجهةمن قرارات نافذة في  تصدرهالقطاع المصرفي، من خلال ما 
مارس مجلس النقد والقرض المعنيين بها ة سلطته، حيث  ط صدره من  الض عن طر ما 

ارهأنظمة  ذلك من خلال إصدار  اعت ة، و ةسلطة نقد   .ه لمختلف القرارات الفرد
ة للجنة المصرف النس سلطة ض القطاع ، نجد أنها تتمتع هي الأخر ةأما 

ان، على البنوك  ؛المصرفي ة على الوثائ وفي عين الم من خلال ما تمارسه من رقا
ات في حال  ن أن يترتب عنها فرض عقو م ة، والتي  تجاوزات  اكتشافوالمؤسسات المال

صدرها مجلس النقد والقرض ة أو للأنظمة التي    .ومخالفات للنصوص التشرع
رقابته على سلطات الض المصرفي عن طر دعاو  مارس مجلس الدولةو 

اشرة في مواجهة القرارات عنها الإلغاء ووقف التنفيذ المرفوعة أمامه، والتي ينتج  آثارا م
ة، إما  عيب من عيوب المشروع ة  ة المشو ط ة  بإلغائهاالض أو بوقف تنفيذها إلى غا

اقي الدعاو الأالموضوعالفصل في دعو  خر والمتمثلة في دعاو التفسير ، على خلاف 
ة  عة قرارات هذه و وفحص المشروع عد في مجال الض المصرفي، نظرا لطب التي تست

ة على ، في حد ذاتها السلطات ه مجلس الدولة في الرقا ومن خلال دراستنا للدور الذ يلع
ات   .سلطات الض المصرفي، توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوص

 النتائج :أولا
ة مجلس الدولة على سلطات الض المصرفي - 1 ة رقا   من حيث مد دستور

ة على لإن إعطاء قانون النقد والقرض  ة القضائ ة الرقا سلطات الض صلاح
ةفقهي حول مد دستورة  اختلافلمجلس الدولة، أد إلى وقوع  المصرفي ، على هذه الرقا

ار مجلس الدولة غير المنصوص  اختصاصاتقد نص على أن  ؛المؤسس الدستور  أن اعت
عة  عد دراستنا للطب ، إلا أنه و موجب قانون عضو لا عاد عليها في متن الدستور تحدد 
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ة لسلطات الض المصرفي ارهاتوصلنا إلى  ،القانون من بين السلطات الإدارة المستقلة  اعت
ار العضو المنصوص ع ه في المادة والتي تجد محلها في المع من قانون  901ل

ة والإدارة ه في المادة  ،الإجراءات المدن ذلك المنصوص عل من القانون العضو  09و
ارها 98-01 ة مجلس الدولة على ئمن بين الهي اعت التالي فرقا ة، و ة الوطن ات العموم

ام الدستور ة غير مخالفة لأح   .سلطات الض المصرفي رقا
ة  - 2   دعو إلغاء قرارات سلطات الض المصرفيمن حيث خصوص
من حيث  ؛المصرفي الضتتميز دعاو إلغاء قرارات سلطات   :من حيث الصفة - أ

ة لرفعها ل ة فق ح من خلال صفة الطاعن الشرو الش ، حيث أتاح المشرع لوزر المال
المعنيين بها من  الاقتصاديينالطعن في أنظمة مجلس النقد والقرض، ولم يتح للمتعاملين 

عتبر إهدارا لح المتعاملين  .ممارسة هذا الح الطعن في أنظمة  في الاقتصاديينوهذا ما 
ة مجلس النقد والقرض مراكزهم القانون ة التي أتاح  .التي تمس  على خلاف القرارات الفرد

اشر ح الطعن فيها، وهو نفس الأمر ل م ش ة للجنة  المشرع للمستهدفين منها  النس
ة رس المشرع ح الطعن لكل من له صفة ومصلحة ؛المصرف   .فقد 

ة من حيث  -ب م  : المسب الإدار  التظلموجو ة تقد فرضه لوجو إن المشرع الجزائر و
شر لقبول دعو الإلغاء ،  ص  ة للتراخ النس تظلم إدار مسب أمام مجلس النقد والقرض 

ص أشهر من تارخ رفض الطلب الأول 10لمدة  واشتراطه م الطلب الثاني منح الترخ  ،لتقد
لآجال مطولة  الانتظارون قد حمل المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بهذه القرارات عبئ 

عرض مصالحهم ما  نوا من رفع دعو الإلغاء،  ة حتى يتم لوقوع أخطار وخسائر  الاقتصاد
ها لاحقا   .صعب تدار

من حيث الآجال  إلغاء قرارات سلطات الض المصرفي دعاو تتميز  :من حيث الآجال - ج
غ 60المقصرة، والتي لا تتجاوز  حيث تعتبر هذه الآجال . يوما من تارخ النشر أو التبل

ة والإدارة ام المقررة في قانون الإجراءات المدن الأح المقارنة    .قصيرة 
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ة  - 3 سالنس   تنفيذ قرارات سلطات الض المصرفي لوقف المشرع الجزائر  لتكر
ارعلى  ة رفع دعو وقف تنفيذ  ؛أن قانون النقد والقرض اعت ان لم ينص على إم

عتبر الشرعة  ة والإدارة،  قرارات سلطات الض المصرفي، فإن قانون الإجراءات المدن
امه  التالي تطب أح اب النص الخاص، و على قرارات سلطات الض العامة في غ

  .المصرفي
 ترفع دعاو وقف تنفيذ قرارات سلطات الض المصرفي، أمام قاضي الموضوع أوو 

ة   .عن طر دعو إستعجال
ة لوقف تنفيذ قرارات سلطات الض و ،   المصرفيالنس في حالة الإستعجال القصو

عض قرارات سلطات  شتر توافر حالة التعد التي سب وأن أقرها مجلس الدولة في  فإنه 
لاءالض المصرفي، على خلاف حالة الغل  ة  والاست النس اقها  ن تصورها إنط م التي لا 

  .هذه السلطاتلقرارات 
ةمن حيث النظام الداخلي  - 3 تنفه نوع من  :للجنة المصرف نجد أن قانون النقد والقرض، 

ةالغموض من حيث الجهة المخول لها إعداد النظام الداخلي  ، وهو ما حذا للجنة المصرف
عاب على هذا  01-93اللجنة إلى إصدار القرار رقم  الذ يتضمن نظامها الداخلي، و

ة في الأصل ب   .إعدادهالنظام عدم مشروعيته، لعدم إختصاص اللجنة المصرف
ة مجلس الدولة على سلطات الض المصرفي - 4  ة رقا  من حيث فعال

ة قرارات سلطات الض المصرفي، التي  قى من الصعب على مجلس الدولة مراق ي
القرارات المتعلقة بتعيين متصرف مؤقت من قبل اللجنة  ع من سلطتها التقديرة،  تن

ة لوجود أزمة في التسيير، على خلاف  اقي القرارات التي تكون فيها سلطات الض المصرف
ص و سحبها من  قرارات منح التراخ توافر شرو معينة،  المصرفي مقيدة بنص القانون و

  .قبل مجلس النقد والقرض
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ا ات :ثان   :التوص
ة مد دستورة الإنشاء، النص الدستور  - 1 ال  على السلطات الإدارة المستقلة لإزالة إش

و  قانوني واضح لسلطات الض المصرفي ضمن قانون النقد والقرض،وإعطاء تكييف 
ه في المادة  ار العضو المنصوص عل انها ضمن المع من قانون الإجراءات  901تحديد م

ذلك المادة  ة والإدارة، و لات ، وذلك 01-98من القانون العضو  09المدن لتفاد التأو
عة هذه السلطات ارهاومد  حول طب ةم اعت ة الوطن م  ،ن بين الهيئات العموم إذ أن التسل

أنها من بين  م  قتضي التسل ة مجلس الدولة على سلطات الض المصرفي  بدستورة رقا
ة ة الوطن   . الهيئات العموم

عد تعديل قانون النقد والقرض، وذلك بإزالة الشر  - 2 م طلب ثاني  ة تقد المتعل بوجو
ة لقرارات أشهر من ر  (10)عشرة  النس منحها فض الطلب الأول  ص التي  منح التراخ

الإلغاء في هذه القرارات مجلس النقد والقرض تظلم  عتبر، هذا الشر وذلك لقبول الطعن 
اع حقوق المتعاملين  إدار مسب من نوع خاص، والذ يؤد إلى إطالة أمد النزاع وض

مصالحهم  الاقتصاديين ةووقوع أضرار  ها لاحقا الاقتصاد   .صعب تدار
الإلغاء في قرارات سلطات الض المصرفي، ذلك أن  - 3 التمديد في آجال الطعن القضائي 
غيوما ) 60( ستين الممنوح والمتمثل في جلالأ عتبر أجل قصير من تارخ النشر أو التبل  ،

ن المتعاملين  م سلطات، من دراسة هذه المتضررن من قرارات هذه ال الاقتصاديينجدا، لا 
، خاصة إذا علمنا أن قرارات سلطات الض  واتخاذالقرارات  ة لرفع الدعو الإجراءات المناس

حتاج لآجال مطولة للدراسةالجانب الالمصرفي تنطو على    .تقني والذ 
ة الصادرة - 4 م عن مجلس النقد والقرض، للمتعاملين  إعطاء ح الطعن في القرارات التنظ

ة، وإزالة  الاقتصاديين ة لح  احتكارالمعنيين بها، والتي تؤثر على مراكزهم القانون وزر المال
  .الطعن فيها دون سواه
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ع  - 5 ة الطعن في جم ان ة قرارات التكرس إم ط ة ، وعدم قصرها على  للجنةالض المصرف
ة، وذلك حفاظا القرارات المتعلقة ب ات التأديب الإدارة مؤقت، أو المصفي، والعقو تعيين قائم 

ة، وتكرسا لمبدأ  الاقتصاديينعلى حقوق المتعاملين  قرارات اللجنة المصرف المعنيين 
ة ة القضائ ع الأعمال للرقا قضي بخضوع جم ة الذ    .المشروع

لا - 6 ما يتماشى مع التعد ة تعديل قانون النقد والقرض،  ت الواردة على النصوص القانون
لات  ة والإدارة، فقانون النقد والقرض ورغم التعد ذات العلاقة، منها قانون الإجراءات المدن
حيل  ة والإدارة، إلا أنه لا زال  عد صدور قانون الإجراءات المدن ه والتي جاءت  الواردة عل

ة الملغى  .على مواد من قانون الإجراءات المدن
عمل على توحيد الاقتصادقانون للض  نس - 7 ة ،  ة والإجرائ وتقرب للأنظمة القانون

م وسير سلطات الض الاقتصاد صفة عامة وسلطات الض المصرفي  وقواعد تنظ
ة والإدارة الذ لا  مع  يتلاءمصفة خاصة، بدلا من الإحالة إلى قانون الإجراءات المدن

عة منازعات الض   .الاقتصادطب
تنف المادة  إزالة الغموض - 8 ة للأثر غير من قانون النقد والقرض،  107الذ  النس

ة، والموقف  ة في  للطعن في قرارات اللجنة المصرف التي تنص على أن الطعون القضائ
ل،  حتمل التأو اغتها بنص صرح لا  ة غير موقفة للتنفيذ، وإعادة ص قرارات اللجنة المصرف

الآتيوجعله الإلغاء  اختصاصتكون الطعون من : " ... ا  ون الطعن  مجلس الدولة، و
تنف المادة، ف ."غير موقف للتنفيذ  الجزائر  أن مجلس الدولة إلاالرغم من الغموض الذ 

ة   .قد أقر في العديد من قراراته بوقف تنفيذ قرارات اللجنة المصرف
للجنة تعديل قانون النقد والقرض، وذلك بتحديد الجهة المخول لها إعداد النظام الداخلي  - 9

ة، وإلغاء قرارها رقم  والذ حددت من خلاله نظامها الداخلي لعدم  01- 93المصرف
  .اختصاصها بذلكمشروعيته وعدم 
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، المحدد لقواعد تسيير المصارف 1991مارس  14، المؤرخ في 09-91النظام رقم  - 

موجب النظام رقم  ة، المعدل والمتمم  أبرل  20، المؤرخ في 04-95والمؤسسات المال
ة، 1995 ة 23، المؤرخة في 39، عدد جردة رسم ل   1995 جو

اتب تمثيل ، يتضمن شرو فتح م1991أوت  14المؤرخ في  10-91 رقم النظام -
ةال ة الأجنب ة، بنوك والمؤسسات المال أبرل  01، المؤرخة في 25، عدد جردة رسم

1992. 
الشرو الواجب توافرها في مسير البنوك والمؤسس05-92النظام  - ة ، يتعل  ات المال

ة، وممثليها  .1993فبراير  07، المؤرخة في 08، عدد جردة رسم
س بنك ومؤسسة 1993يناير  03المؤرخ في  01-93النظام رقم  - حدد شرو تأس  ،

موجب النظام رقم  ة، المعدل والمتمم  ة أجنب ة وشرو إقامة فرع بنك ومؤسسة مال مال
ة، 2000أبرل  02المؤرخ في  02- 2000  14، المؤرخة في 17، عدد جردة رسم
 .1993مارس 

تمم النظام 2000أبرل  02المؤرخ في  02-2000 رقم النظام - عدل و  ،93-01 
ة وشرو إق 1993يناير  03المؤرخ في  س بنك ومؤسسة مال امة فرع حدد شرو تأس

ة ة أجنب ة، بنك ومؤسسة مال  .2000ما  10، المؤرخة في 27، عدد جردة رسم



س بنك ومؤسسة 2006سبتمبر  24المؤرخ في  02-06النظام رقم  - حدد شرو تأس  ،
ة ة أجنب ة وشرو إقامة فرع بنك ومؤسسة مال ة، مال ، المؤرخة 77، عدد جردة رسم

سمبر  02في   .2006د
سمبر  23المؤرخ في  04-08 رقم النظام - الحد الأدنى لرأسمال 2008د ، يتعل 

ة العاملة في الجزائرالبنوك والمؤ  ة، سسات المال المؤرخة في ، 72، عدد جردة رسم
سمبر  24  .2008د

  :قرارات بنك الجزائر - 4
ر  08، مؤرخ في 03- 2000مقرر رقم  - الران "، يتضمن إعتماد بنك2000أكتو

ة، "الجزائر  ر 25 المؤرخة في، 63عدد  ،جردة رسم   .2000سنة  أكتو
–ة مؤسسة مال اعتماد، يتضمن 2006فبراير  22مؤرخ في  01-06رقم  اعتمادمقرر  -

لام  ة جردة، -أ.ش –الجزائر  –ست  .2006أبرل  09 المؤرخة في، 22عدد ، رسم
II - ة ة الأجنب   :النصوص الرسم

Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations.économiques,http://extranet.ucanss.fr/contenu/public/EspaceAchatsMarches/base_documentaire/Doc
ument/code/CODE_2000-01-01_00-11_0_MF_aL613-23.html, 

 18:43.، على الساعة 15/02/2016تارخ الإطلاع 
 

III -  آراء المجلس الدستور:  



، رقم  -أ ة 2000ما  13، مؤرخ في 2000/د.م.ر/10رأ المجلس الدستور مراق ، يتعل 
ةالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  ة 30المؤرخة في ، 46، عدد جردة رسم ل جو

  .09إلى  03من  صفحة ، 2000
، رقم  -ب ، يتعل 2005يونيو  17المؤرخ في  05/د.م/ع.ق.ر/01رأ المجلس الدستور
م القضائي للدستور، م التنظ قة القانون العضو المتعل  ة مطا ةراق ، 51، عدد جردة رسم

  .05إلى  03من  صفحة ، 2005يوليو  20المؤرخة في 
، رقم  -ج ة  06، مؤرخ في 11/د.م.ر/02رأ المجلس الدستور ل ة 2011جو مراق ، يتعل 

قة القانون العضو المعدل والمتمم للقانون العضو رقم  ما  30المؤرخ في  01-98مطا
مه وعمله للدستور،  1998 اختصاصات مجلس الدولة وتنظ ةوالمتعل  ، 43، عدد جردة رسم

  .07إلى  04من  صفحة ، 2011أوت  03المؤرخة في 
  

IV-  قرارات مجلس الدولة الجزائر: 
  

فر  09، مؤرخ في 0013قرار مجلس الدولة رقم  - ة إتحاد البنك المؤسسة 1999ف ، قض
ة المساهمة  ل شر ة في ش ضد محاف بنك الجزائر، " يونين بنك"المال

www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision
124ea6.html 15:51، الساعة 2016 مارس 03، تارخ الإطلاع.  

التماس إعادة 08/05/2000، الصادر بتارخ 001496قرار مجلس الدولة، رقم  - ، متعل 
النظر في أمر استعجالي صادر عن مجلس الدولة بوقف تنفيذ قرارا محاف بنك الجزائر، 
www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecisio

n5ea1.html فر  11، تارخ الإطلاع  .7:35الساعة ، 2016ف



ة ي2000ما  08الصادر بتارخ  ،002129رقم  قرار مجلس الدولة، -   الجزائر،ك ونين بن، قض
www.droit.mjustice.dz/portailarabe/conseiletat/affichedecision15e

a8.html فر  28، تارخ الإطلاع   .13:48، الساعة 2016ف
ة، رقم  - ، 2001نوفمبر  22، الصادر بتارخ 006614قرار مجلس الدولة، الغرفة الثان

ة  ، العدد السادس، مجلة مجلس الدولة، يونين بنك ضد محاف بنك الجزائرقض
عدها 62 صفحة ، 2005  .وما 

، 2002أوت  14، الصادر بتارخ 13772قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم  -
ة، مجلة مجلس الدولة،  ة البنك الجزائر الدولي ضد اللجنة المصرف  العدد الثاني،قض

 .221 صفحة ، 2002
ة الجيران 2003 لأفر 01، مؤرخ في 1201مجلس الدولة، رقم  قرار - ، قض

ز ومن معه، مجلة مجلس الدولة (AIB)انترناشيونال بنك  ، ضد محاف البنك المر
، العدد السادس،  عدها 64 صفحة ، 2005الجزائر   .وما 

، 2003أفرل  01، الصادر بتارخ 14489قرار مجلس الدولة،الغرفة الخامسة، رقم  -
ة البنك الجزائر الدولي  ، مجلة مجلس الدولة،  (AIB)قض ز الجزائر ضد البنك المر

ع،العد  .138 صفحة ، 2003 د الرا
ة البنك الجزائر 2003أفرل  11، مؤرخ في 012101قرار مجلس الدولة رقم  - ، قض

، العدد الثالث،  ، 2003الدولي ضد محاف بنك الجزائر، مجلة مجلس الدولة الجزائر
عدها 135 صفحة   .وما 

سمبر  30، مؤرخ في 019452قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم  - ، 2003د
ة، يتعل بدعو  ة مساهمي البنك التجار والصناعي الجزائر ضد اللجنة المصرف قض

 .86صفحة ، 2005، العدد السادس، مجلة مجلس الدولة، الاعتمادإلغاء قرار سحب 



سمبر  30خامسة، الصادر بتارخ ، الغرفة ال19081قرار مجلس الدولة، رقم  - ، 2003د
ة، يتعل بدعو  ، ضد اللجنة المصرف ة مساهمي البنك التجار الصناعي الجزائر قض

 صفحة ، 2005، العدد السادسوقف تنفيذ قرار تعيين مصفي بنك، مجلة مجلس الدولة، 
عدها 72  .وما 

ة  19 تارخالصادر ب، 072652قرار مجلس الدولة، الغرفة الخامسة، رقم  - ل جو
ة 2012 س"ضد بليدة " ع.م"، قض عدم جواز نقض قرارات مجلس "بئر مراد را ، يتعل 

عدها 170 صفحة ، 2012، العدد العاشرالدولة، مجلة مجلس الدولة،   .وما 
ا  قائمة المراجع :ثان

I - لكتبا:  
ة كتبال -1   :اللغة العر
 
م المحروقي -  عة، ،-دراسة مقارنة–الإدارة ، الإجراءات في الدعو إبراه دار الجامعة  دون ط

ندرة، مصر،    .2005الجديدة، الإس
، قانون المنازعات الإدارة، شرو قبول دعو تجاوز السلطة ودعو القضاء رشيد خلوفي -

عة، الكامل،  ة، الجزائر، دون ط   .2001ديوان المطبوعات الجامع
ارش - مان  ، الجزء الأول، سل ة الجزائر عة،، شرح قانون الإجراءات المدن دار  دون ط

، عين مليلة، الجزائر،    .2006الهد



ة، منشورات عبد الرحمان برارة - عة الثان ة والإدارة، الط ، شرح قانون الإجراءات المدن
، الجزائر،    .2009غداد

اف، المرجع في المنازعات الإدارة - ة للمنازعة  –سم الثاني ، القعمار بوض ق الجوانب التطب
عة، ، –الإدارة    .2013جسور للنشر والتوزع، الجزائر، دون ط

ض الأموال  - ي الجزائر من تبي ة النظام البن دراسة على ضوء –فضيلة ملهاق، وقا
ة سارة المفعول عة،  ،-التشرعات و الأنظمة القانون   .2013دار هومه، الجزائر، دون ط

عة، محفو لعشب، الوجيز في القانون المصرفي، - ة،  دون ط ديوان المطبوعات الجامع
  .2004الجزائر، 

علي، القضاء الإدار  - عة ،-دعو الإلغاء–محمد الصغير  دار العلوم للنشر  ،دون ط
ة، الجزائر،    .2012والتوزع، عنا

، محمد - ، وقف تنفيذ القرار الإدار اس عةدون  فؤاد عبد ال ر الجامعي، ، ط دار الف
ندرة، مصر،    .2004الإس

اد العامة للمنازعات الإدارة،  - عةمسعود شيهوب، الم ، الجزء الأول، ديوان دون ط
ة، الجزائر،    .1998المطبوعات الجامع

عة وليد بوجملين، قانون الض الإقتصاد في الجزائر، - س للنشر،  ،دون ط دار بلق
  .نشردون سنة  الجزائر،

ة كتبال -2   :اللغة الفرنس



- Zouaimia Rachid, les autorités de régulation 
indépendantes dans le secteur financier en Algerie, 
Edition Houma, alger, Algerie, 2005. 

 
II - رات   :الأطروحات والمذ

رات الماجستير -   :مذ
رة ماجستير في  ، السلطات الإدارة المستقلة في المجالأحمد أعراب - المصرفي، مذ

ة الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر،  ل  .2007- 2006القانون، 
رة ماجستير في الحقوق، فرع الدولة  - ي في الجزائر، مذ ات الض البن ، آل أمين زاو

ة الحقوق، جامعة الجزائر،  ل ة،   .2013-2012والمؤسسات العموم
ة والإدارة ، وقف تنفأوقارت بوعلام - ام قانون الإجراءات المدن يذ القرارات الإدارة في أح

ة، جامعة  اس ة الحقوق والعلوم الس ل رة ماجستير، فرع تحولات الدولة،  ، مذ الجزائر
، تيز وزو، الجزائر،   .24/04/2012مولود معمر

ات - ، مذجوهرة بر رة ، نظام المنازعات المتعلقة بنشا سلطات الض الإقتصاد
 ، ة الحقوق، جامعة مولود معمر ل ماجستير في القانون العام، فرع تحولات الدولة، 

 .2007تيز وزو، الجزائر، 
رة ، سمير حدر  - ة، مذ ة والمال السلطات الإدارة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصاد

 .2006ماجستير، جامعة أمحمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، 



رة ماجستير  ،سميرة محمد - ، مذ منازعات سلطات الض الإدارة في المجال الاقتصاد
ة، - فرع قانون المنازعات الإدارة – اس ة الحقوق والعلوم الس ل  ، ، جامعة مولود معمر

 .17/12/2014تيز وزو، الجزائر، 
ة على البعبد الح شيخ - ة الحقوق، جامعة ن، الرقا ل رة ماجستير،  وك التجارة، مذ

 .2010-2009حمد بوقرة، بومرداس، الجزائر، أ
منازعات سلطات الض المستقلة نبيل محمد نايل - دراسة –، اختصاص القاضي الإدار 

، -نظرة رة ماجستير، تخصص قانون المنازعات الإدارة، جامعة مولود معمر ، مذ
 .04/11/2013تيز وزو، الجزائر، 

رة - ماجستير، فرع قانون الأعمال، جامعة  رضوان مغري، مجلس النقد والقرض، مذ
 .2004 ، الجزائر،الجزائر

، ، موسى رحموني - ة على سلطات الض المستقلة في التشرع الجزائر ة القضائ الرقا
ة والإدارة  رة ماجستير في العلوم القانون ، -تخصص قانون إدار وإدارة عامة–مذ

ة الحقوق والعلوم  ل اتنة، الجزائر، جامعة الحاج لخضر،  ة،  اس  .2013-2012الس
رة وفاء عجرود - ي في الجزائر، مذ ة في ض النشا البن ، دور اللجنة المصرف

 ، ة الحقوق، جامعة منتور ل ماجستير، فرع القانون الخاص، قانون الأعمال، 
 .2009-2008قسنطينة، الجزائر، 

III - المقالات:  



ة  - ة الإستقلال حوث أحسن غري، نسب ة للسلطات الإدارة المستقلة، مجلة ال ف الوظ
ة، العدد  دة، الجزائر،1955 أوت 20، جامعة 11والدراسات الإنسان ، 2015 ، س

 .266إلى  233من  صفحة
ة الصادرة عن رمضان غنا - ة على القرارات التأديب ، عن موقف مجلس الدولة من الرقا

 31 من صفحة، 2005، السادسالمجلس الأعلى للقضاء، مجلة مجلس الدولة، العدد 
 .59إلى 

في المادة الإدارة، مجلة مجلس الدولة، العدد  الاستعجال، إجراءات محمد بن ناصر -
ع،  .49إلى  22 من صفحة ، 2003 الرا

، السلطات الإدارة المستقلة في المجال المصرفي وجه جديد لتدخل منى بن لطرش -
 .83إلى  72من  صفحة ، 2002، سنة 24الدولة، مجلة إدارة، عدد 

ة قرارات سلطات ض النشا منصور داود،  - ة على منازعات شرع ة القضائ الرقا
ر، العدد الثاني عشر ، مجلة الف رة، الجزائر،  ،الاقتصاد س ضر،  جامعة محمد خ

 .576إلى  563من  صفحة  ،2015
IV - ة  : المداخلات العلم

ة لقرارات مجلس المنافسة، ملتقى أحمد هديلي - ، سلطات القضاء في شل القوة التنفيذ
وطني حول سلطات الض المستقلة في المجال الاقتصاد والمالي، قاعة 

ة -أبدواو -المحاضرات ل ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، ،  الحقوق والعلوم الاقتصاد
ام  ة، الجزائر، أ  .303إلى  282من  فحةص، 2007ما  23/24بجا



ش - ر بزغ ة إجراءات الطعن في القرارات الصادرة عن السلطات بو  الإدارة، خصوص
، ملتقى وطني حول سلطات الض المستقلة في المجال الاقتصاد والماليالمستقلة، 

ة، جامعة عب، -أبدواو -قاعة المحاضرات ة الحقوق والعلوم الاقتصاد د الرحمان ل
ة، الجزائر، ام  ميرة، بجا  .314إلى  303 فحة منص، 2007ما  23/24أ

ة على سلطات الض المستقلة في التشرع  - ة القضائ ليلى ماديو، تكرس الرقا
، ملتقى وطني حول سلطات الض  المستقلة في المجال الاقتصاد والمالي، الجزائر

ة، جامعة عبد الرحمان -أبدواو -قاعة المحاضرات ة الحقوق والعلوم الاقتصاد ل  ،
ة، الجزائر، ام  ميرة، بجا  .281إلى  267 فحة منص ،2007ما  23/24أ

ة للبنوك،  - ة في مجال المسائلة المهن جهة قمع ة  اع، اللجنة المصرف ملتقى نجاة ط
ة الحقوق وط ل ني حول سلطات الض المستقلة في المجال الإقتصاد والمالي، 

ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، ، قاعة  ة،  المحاضراتوالعلوم الإقتصاد أبدواو، بجا
ام   .222إلى  211 فحة منص ،2007ما  23/24الجزائر، أ

ة، وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الإدارة المستقلة، ملتقى وطني  - فتحي ورد
ة الحقوق والعلوم  ل حول سلطات الض المستقلة في المجال الإقتصاد والمالي، 

ة، جامعة عبد الرحمان ميرة، ، قاعة  ام أبدواو المحاضراتالإقتصاد ة، الجزائر، أ ، بجا
 .345إلى  324 من فحةص ،2007ما  23/24

V - ة  :المواقع الإلكترون
- www.extranet.ucanss.fr 
- www.droit.mjustice.dz 

  





  : خلاصة الموضوع - 
ة مهمة ض  أسند المشرع الجزائر لكل من مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرف

مارس القطاع المصرفي  صدرهمن خلال هذه المهام المجلس ، حيث  حدد تت ،من أنظمة  ما 
م القطاع المصرفي، والتي يجب على البنوك  مختلف من خلالها الضوا التي تح

ة أن تلتزم بها ة؛من خلال ذلك و  ،والمؤسسات المال  إصداره لمجموعة من القرارات الفرد
ص وسحبها إلى المحافظة على استقرار النظام والتي تهدف في مجملها  ،قرارات منح التراخ

مهام ض القطاع  هي الأخر  ةما تمارس اللجنة المصرف .العام الاقتصاد للدولة
ة على ما تمارسه من من خلال  ،المصرفي انرقا ضا من خلال  و، الوثائ وفي عين الم أ
ات  ما تصدره ةمن عقو ة  على البنوك والمؤسسات المال النصوص القانون في حالة الإخلال 

  .و أنظمة مجلس النقد والقرضأ
 عهدتتعتبر سلطات الض المصرفي من بين السلطات الإدارة المستقلة التي و 

ة أعمالها لمجلس الدولة، المرفوعة أمامه، والمتمثلة في  الدعاو عن طر  وذلك مهمة رقا
اشرة، إما بإلغاء القرار  ل من دعاو الإلغاء ووقف التنفيذ، والتي يترتب عنها آثار م

عيب من  طي المشوب  ة، أو الض ة الفصل في دعو بعيوب المشروع وقف تنفيذه إلى غا
عد في  ل من على خلافهذا ، الموضوع ة والتي تست دعاو التفسير وفحص المشروع

عة قرارات هذه السلطات في حد ذاتهاال منازعات سلطات الض المصرفيمج  .، نظرا لطب
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